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 19ي من قبل منظمة المادة تم إنجاز ھذا التحلیل القانون
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نظر إلیھ على  أن ی ولا یمكن بأي حال من الأحوال ،مؤلفیھ وحدھمحصریا على  التحلیل القانونيمحتوى ھذا تقع مسؤولیة 
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   يتنفیذ ملخص

، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة  2021سبتمبر    13  في  المؤرخ     2022لسنة    54  عددھذا التحلیل القانوني للمرسوم  یرمي  

لمعاییر الدولیة مع اطابقھ  تإلى النظر في مدى    ،)الكامل للمرسوم في موقع لاحقلنص  لالرابط  (  1بأنظمة المعلومات والإتصال

 .المتعلقة بحقوق الإنسان وحریة التعبیر

الراھن،   الوقت  الإنترنت في  دولیة بشأن جرائم  السیبرنیة  لا توجد معاھدة  الجرائم  في  مفاوضات جاریة  ، ولكن ھناكأو   ،

  تفاقیةالإ أحكام  مع  مقارنة أحكامھ  إلى  ،  54لمرسوم  في ھذا التحلیل القانوني لغیر أننا سعینا  على مستوى الأمم المتحدة.    الصدد،

)  سیبرنیةالجرائم الحول    تفاقیةق النص الكامل للاتجدون في موقع لاح(   2001عام  للمجلس أوروبا لائم السیبرنیة  الجرحول  

یتم وفي حال تبین الفائدة والجدوى من ذلك،  ھذا المجال.  بصلة  وثق  المعیار الإقلیمي الألا سیما وأن تلك الاتفاقیة تعتبر    –

 .تشریعات وطنیة مقارنةالتعرض لمرجعیات مستقاة من 

تلك الأحكام لا تحترم   معظمفإن  الجرائم السیبرنیة،  حول    بعض أحكام المرسوم قد تم أخذھا جزئیا من الاتفاقیةكانت  إذا  و

تفتقر  كما أنھا  الدستور التونسي)،    حقوق الإنسان فيتدابیر حمایة  حقوق الإنسان (وتتعارض مع  المتصلة ب  المعاییر الدولیة

 . تحترم مبدأي الضرورة والتناسبلا إلى إجراءات الحمایة الواجبة و

 

ویقتضي بالسجن. یعاقب علیھا المرسوم ستھدفھا مخالفات التي یمعظم ال .ن للتوقعابلیة القانوق المرسوم یتعارض مع مبدأ  •

 كیفویالجنائي نفسھ.  محكومة بمقتضیات القانون الجزائي أو  أن تكون الأحكام التي تصل إلى السجن    ن للتوقعابلیة القانوق  مبدأ

قوبات إجراء جزائي یفرض عأن یجدوا بسھولة أي  سلوكھم في نطاق الیقین، وھو ما یتطلب  ن للقانون  والأشخاص الخاضع

 .بالسجن

  نونیة أخرى. تترتب عنھا بالفعل عقوبات بمقتضى نصوص قاالمنصوص علیھا في المرسوم  عدید المخالفات والجرائم   •

، تترتب  على الأطفال وخطاب الكراھیة  ةجنسیات  نشر صور اعتداءالثلب، و  مثل  ،الجرائم المنصوص علیھا في المرسومو

قانونیة أخرى، وھي  عنھا، بعد، عقوبات   الجزائیة، وفي نصوص  ریة المتعلق بح  2011لسنة    115عدد  المرسوم  المجلة 

بعقوبات    ، وذلكلاتصالاتمجلة ا ) أو  2011لسنة    115عدد  المرسوم  تجدون في موقع لاحق نص  الصحافة والطباعة والنشر (

تعسفي  ال  القانوني ویزید من إمكانیة التطبیق  من  یتوافق مع مبدأ الأ    ھذا لاوإلى نفس الجرائم.  علیا  تنطبق على ما یرقى ف  مختلفة

 .الأحكاملمثل تلك 

یحتوي  و   .أو السیبرنیة  الإلكترونیة ائم  الجر  ، المتمتع بالحمایة،على عكس  العدید من الأحكام تجرم التعبیر على الإنترنت •

إلى بالنسبة  و افق مع المعاییر الدولیة الخاصة بحریة التعبیر.  ولا تت  زائفة،  أخبار    نشرتدابیر، من قبیل  المرسوم على  ھذا  

لمقاضاة الصحفیین والمدافعین عن حقوق المرسوم  استخدام    قائم یتمثل في إمكانیة  الجرائم، ھناك خطرمن المخالفات ولعدید  ا

على مصطلحات غامضة  والتدابیر  الأحكام  العدید من  تحتوي  كما  الأمني.  في المجال  ن  یالحكومة والباحثومعارضي    الإنسان،

مخالفات دة  عأدخل المرسوم    ،من وجھة نظر مقارنةواحتمال أن یتم تطبیقھا بشكل تعسفي.    ا یزید من جد فضفاضة، مللغایة و

وتأسیسا على ذلك،  .  سیبرنیةالجرائم الحول  تفاقیة  لإمثل االدولیة،    الصكوكغیر منصوص علیھا ضمن  جرائم غیر موجودة  و

أو    ةجرائم إلكترونی  على أنھا تشكلیا  ولتوافق  دجرائم الممخالفات والالجرائم المنصوص علیھا في المرسوم تتجاوز الفإن  

 .سیبرنیة

 
 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال. 2022سبتمبر  13المؤرخ في  2022لسنة  54المرسوم عدد  1
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 بالقسوة نظام العقوبات المنصوص علیھ في المرسوم  یتسم    مفرطة وغیر متناسبة. العقوبات المنصوص علیھا في المرسوم   •

حقوق الإنسان لق بعالمتلقانون الدولي  علما بأن ا  ،لجرائم ذات الصلة بالمحتوىأو المخالفات  إلى  بالنسبة   ، بما في ذلكةشدیدال

بادة الإ  التحریض على، مثل  خطورةالأكثر  التعبیر  المرتكبة بواسطة  جرائم  الإلى  إلا بالنسبة  السجن  بعقوبة  بتسلیط    لا یسمح

 .جماعیةال

ولا   • واسعة  تحقیقیة  سلطات  التونسیة  السلطات  المرسوم  على  یمنح  الإنسان. ینص  حقوق  لحمایة  إجرائیة    ضمانات 

صلاحیات واسعة  الحكومیة    السلطاتمنح  ی و  ، مقدمي خدمات الاتصالات  لبیانات من قبلللي  العام والآ حفظ  یفرض الفالمرسوم  

مثل    ،حقوق الإنسانحمایة  وضمانات    ئیةالإجرا  ضماناتإلى ذلك، یتسم المرسوم بالغیاب الكلي لل.  ھاتراضللنفاذ للبیانات واع

حقوق في مجال  تزامات  لإشارة عامة إلى الإوجود  على الرغم من  ،  الحق في الاستئنافو  علام بإجراءات المراقبةالحق في الإ

 .من المرسوم 2فصل ضمن الالإنسان 
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 مقدمة 
 

ضبط "  في 2المرسوم)وفقا لنص  (  2022سبتمبر    13  في  المؤرخ  2022لسنة    54عدد  لمرسوم  من االھدف المعلن  یتمثل  

الأحكام الرامیة إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرھا وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونیة 

قبل   من  علیھا  المصادق  والثنائیة  والإقلیمیة  الدولیة  الاتفاقیات  إطار  في  المجال،  في  الدولي  المجھود  ودعم  بھا  الخاصة 

 3"الجمھوریة التونسیة

 

. 4التونسيوأثار حینھا اعتراضات واسعة صلب المجتمع المدني  في نسخة مسربة،    2015عام  الظھر المرسوم لأول مرة في  

المعارضة، صادقت   المشروع في    ورغم ھذه  التونسیة على  یتم  لم  غیر معلنة،  لأسباب  ، و . لكن2018جوان    1الحكومة 

، مع إضافة مخالفات  من النص  2018المرسوم معظم أحكام نسخة  ویستعید مضمون    .عرض النص على مجلس نواب الشعب

 .  وجرائم جزائیة جدیدة

 

الو التي ستجرى بدایة  دورة  بعد  التشریعیة  مجلس نواب على    المرسوم  عرض  ، سیتم    2023عام  الالثانیة من الانتخابات 

 .5 دقة علیھا، للمصحدیثاالمنتخب الشعب 

  

 ن الإنساالمتعلقة بحقوق  معاییر الدولیةال
 

 حمایة حریة التعبیر في القانون الدولي 

 

الملزمة للدول، بما في ذلك تونس، ولا  للحقوق الإنسانیة    لتعبیر محمي من قبل العدید من الصكوك الدولیةاالحق في حریة  

كما أن    7الحقوق المدنیة والسیاسیةالمتعلق ب  من العھد  19المادة  و  6من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   19  سیما في المادة

الحق  یضمن  الدستور التونسي    من  38فصل  علاوة على ذلك، فإن الومن الدستور التونسي.    37حریة التعبیر محمیة بالفصل  

 .المعلوماتنفاذ إلى  والحق في العلام في الإ

قر  ی،  2011(مجلس حقوق الإنسان) في سبتمبر    لحقوق الإنسانلجنة الأمم المتحدة    ھي اعتمدتذال  ،348رقم    مالعا  والتعلیق

جمیع أشكال التعبیر ووسائل نشرھا، بما    من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة تحمي  19صراحةً بأن المادة  

 9الإنترنت التعبیرات الإلكترونیة والمرتكزة على في ذلك جمیع أنماط

 
 . )رابط المرسوم( المعلومات والإتصالوالمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة  2022سبتمبر  13المؤرخ في  2022لسنة  54المرسوم عدد  2
 .من المرسوم 1انظر الفصل  3
لجنة حمایة الصحفیین، "في تونس، حریة الصحافة  انظر أیضًا    .مشروع القانون المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالانظر   4

 .2015أكتوبر  27، تتآكل على خلفیة مخاوف أمنیة 
 من الدستور التونسي.  80راجع الفصل  5
 .1948دیسمبر  10الذي تم تبنیھ في  ، 217A(III)قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة    6
 .UN Doc ، 52) في 16(رقم  .2200A (XXI) ،21 UN GAOR Suppقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  7
 / CCPR / C ، 2011سبتمبر  12، حریة الرأي وحریة التعبیر، 19المادة   ، 34التعلیق العام رقم  ،  (CDH)الإنسانلجنة الأمم المتحدة لحقوق  / 8

GC / 34. 
 .12الفقرة  ، المرجع نفسھ  9

https://www.carthage.tn/sites/default/files/public/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%2054%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202022.pdf
https://legislation-securite.tn/ar/law/54175
https://cpj.org/fr/2015/10/en-tunisie-la-liberte-de-la-presse-serode-sur-fond/
https://cpj.org/fr/2015/10/en-tunisie-la-liberte-de-la-presse-serode-sur-fond/
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نطبق بھا خارج الانترنت.  التي ی  ھابنفسالطریقة  بالإنترنت  صعید  نطبق على  یالتعبیر    حریةوبعبارة أخرى، فإن مبدأ حمایة  

إسھام التطورات التي بالنظر في مدى    ضاأی  ةالأطراف في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة مطالبوالدول  

في  لومات المستندة إلى الھاتف المحمول،  للمع  تكنولوجیا المعلومات، مثل الإنترنت وأنظمة البث الإلكترونیةمجال    فيتحققت  

الإطار القانوني الذي یحكم وسائل  كما یتوجب أن یأخذ    10الإتصال والتواصل في العالم   ممارساتإدخال تغییر عمیق على  

مع    نت،الانتر المرئیة والمسموعة والمكتوبة ووسائل الإعلام  الجماھیریة بعین الاعتبار الاختلافات بین الصحافة    الإعلام

 . 11الإعلامیتحقق بھا الإلتقاء بین وسائل التي العمل أیضا على تبین الطریقة 

 

التعبیر في بیانھم المشترك حول حریة التعبیر   حمایة حریةالمكلفون بن الأربعة  والخاص  المقررون، أكد  ھنفس  وعلى المنوال

جوان  والإنترنت   بالتنظیمیة  المقاربات    أن    ،2011بتاریخ  المتصلة  واللاسلكیة    قطاعاتوالقانونیة  السلكیة  الاتصالات 

السمعیة والبصریة نقلھا    ،والوسائط  ببساطة  یمكن  أساسا،.  12الإنترنتآلیا وتطبیقھا على  لا  أوصوا،  ببلورة مقاربات    وقد 

أن   على  تأكیدھم  مع  الخط،  على  القانونیة  وغیر  الشرعیة  غیر  للمحتویات  التصدي  أجل  من  تضییقات خصوصیة  وضع 

لذاتي  التعدیل اأمر غیر ضروري. كما أنھم یدعمون فكرة اللجوء إلى  نترنت،  خصوصیة على المحتویات التي یتم بثھا على الإ

 ة.ضاریات الكأداة فعالة لمحاربة المحتو

على أن  ، فإن تونس مطالبة بالحرص  في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  ادولة طرفوتأسیسا على كونھا  

من   19دة  االموق  طمن، متطابقة مع  الإنترنتمرتكزة على  التعبیر الإلكترونیة والنماط  تنظیم أالرامیة إلى  جمیع قوانینھا  تكون  

تكون أیضا متوافقة مع    وأن  ،حقوق الإنسانالأممیة للجنة  الفسرتھا  ، مثلما  العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

 الأممیین الخاصین.  المقررینتوصیات 

 

 القیود على الحق في حریة التعبیر

، یجب أن تكون الحق في حریة التعبیر وحریة المعلوماتعلى الحق في حریة التعبیر لیس مكفولاً بشكل مطلق، ولكن القیود 

 .الحق نفسھوضوح، وألا تمس أو تلحق الضرر بمحددة بدقة 

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة   ) من3(  19، بموجب المادة  سلیممن أجل تحدید ما إذا كان قد تم تعریف القید بشكل  و

 في تلك القیود:  طشتریوتقییم ما إذا كان ھذا التقیید لھ ما یبرره. بھدف اختبار من ثلاثة أجزاء یتم استخدام والسیاسیة، 

 

سلوكھ لسماح للفرد بتكییف على قدر كاف من الدقة من أجل ا ھذا یعني أنھ یجب صیاغة معیارأن ینص علیھا القانون: و  •

 وغیر الواضحة أو الواسعة بشكل مفرط على  حریة التعبیر، ھي قیود غیر مقبولة. غامضةالیود . فالق13تبعا لذاك المعیار

(أ) و (ب) من العھد الدولي الخاص   (3) 19  الأھداف بشكل شامل في المادةاستعراض  یتم  السعي لتحقیق ھدف مشروع:     •

والسیاسیة،   المدنیة  سیما  بالحقوق  وسمعتھم،  لا  الآخرین  حقوق  الصحة  و  احترام  أو  العام  النظام  أو  القومي  الأمن  حمایة 

 ؛ةعامال والأخلاق

 

 
 .17الفقرة  ، المرجع نفسھ  10
 .39الفقرة.  ، المرجع نفسھ  11
 .2011، جوان بیان مشترك حول حریة التعبیر والإنترنت 12
 .UN Doc. CCPR / C / 54 / D / 578/1994 (1995) ، 578/1994رقم  ، ھولندا .L.J.M de Groot cلجنة حقوق الإنسان،  13

https://www.osce.org/fom/78309
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التقیید.  ملحة ت  ةاجتماعی  حاجةأن تكون ھناك  الضرورة  مقیاس  یتطلب    :بةومتناسیة  ضرورأن تكون   •  یجب على وبرر 

الذي   التعبیر والمصلحة    ةوفوری  ةمباشر  صلةأن یبرھن على وجود    بالتقییدج  تحجیالطرف  ویقتضي .  المراد حمایتھابین 

كما  .  الحمائیةوظیفتھ  من أجل تحقیق    مناسبا  وأن یكون كذلك  دا،جا  المفروض على التعبیر واسعً   یكون التقیید  التناسب ألا 

دوات أخرى  من أ  وأنھ لیس لأكثر تدخلا   ،الحمائیةتحقیق ھذه النتیجة  ي من أجل  التقیید محدد وفردیتعین البرھنة على أن  

 . 14نفس النتیجةبلوغ قادرة على 

 .15على الإنترنت ةالتعبیر المنشور على أشكال الاتصال الإلكترونیة أو ھانفس تنطبق المبادئ و

في    اعلیھتكون منصوصا  التعبیر یجب أن    حریةعلى  المفروضة  القیود  أن  من الدستور التونسي على    55فصل  نص الی كما  

 . متناسبة مع مبرراتھاأھداف تبررھا وأن تكون  اكون لھتسعى إلى تحقیق ھدف مشروع، وأن تالقانون، وأن 

 

 والعنف  عداوةالتحریض على التمییز وال حظر

دعوة  ي  ن أ) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة تنص على أ2(  20المادة  ضا الإشارة إلى أن  من المھم أی

القومیة أو العرق أو الدین، والتي تالكراھیة  إلى   التمییز  على أساس  والعنف، یجب أن تكون    عداوة والشكل تحریضًا على 

   .قانونمحظورة بمقتضى ال

  ونھا یعتبر  التعبیر عن الآراء التي لا یوافق علیھا الأفراد أوعلى  لا یقتصر  فإن التحریض على العنف  ،  ھنفس  في الوقتو

.  إنھ خطاب یشجع أو یدعو أشخاصا آخرین على الانخراط في العنف من خلال كلمات ومفردات تحریضیة ذات  16نةمھی 

مسار متعدد الأطراف وإقلیمي عت الأمم المتحدة خطة عمل الرباط، وھي  ضالصعید الدولي، وشحنة تمییزیة عالیة. وعلى  

فیھ أجھزة و المتحدةتشترك  التابعة للأمم  الحكومیة والجامعات، والو  ھیئات حقوق الإنسان  تعریفا  قدم  یي  ذالمنظمات غیر 

 .17الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة) من العھد الدولي 2(  20بموجب المادة  التحریضھ ما یشكلأقرب ما یمكن إلى الدقة ل

 

 المحتوى على الإنترنت وتقنین تنظیم

مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني    شرحھا بمزید من التفصیل من قبلالتي تم  و،  تمت الموافقة على المبادئ الواردة أعلاه

 .201118منجزین سنة  الرأي والتعبیر (المقرر الخاص المعني بحریة التعبیر) في تقریرین  بتعزیز وحمایة الحق في حریة

القیود   نطاق  أساسي،  بشكل  التعبیر،  بحریة  المعني  الخاص  المقرر  وضح  على وقد  التعبیر  أنواع  مختلف  على  الشرعیة 

 :كما حدد ثلاثة أنماط من التعبیر 19الإنترنت

 .   )الجنائیة(زائیة عرضة للملاحقة الج وھو   ،جریمة بموجب القانون الدوليمخالفة أو التعبیر الذي یشكل  • 

 ووتتبعات على مستوى القضاء المدني..  دتترتب عنھ تتبعات جزائیة، والذي یتوجب أن یكون محل تقییالتعبیر الذي لا  • 

 
 .UN Doc. CCPR / C / 85 / D / 1022/2001 (2005) ، 1022/2001رقم  ، فیلیشكین ج. بیلاروسیا ، لجنة الموارد البشریة  14
 43مرجع سابق، الفقرة  ، 34التعلیق العام رقم  15
 

 .56الفقرة  ، 1976جویلیة  6المملكة المتحدة،   .Handyside v ، انظر المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان 16
). تؤكد الخطة، على وجھ الخصوص، على أنھ ینبغي أن یؤخذ في الاعتبار "فحص عتبة من ست خطوات" لتحدید  2012(  خطة عمل الرباطانظر   17

 . ما إذا كان ینبغي معاقبة الخطاب من قبل الدول أم لا، على اعتباره تحریضا
 .2011أوت   A / 66/290 ،  10و ، 2011ماي  A / HRC / 17/27 ، 17تقاریر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحریة التعبیر،  18
 .18الفقرة  ، المرجع نفسھ  19

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Rabat_draft_outcome_AR.pdf
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احترام مدنیة والتسامح وال، ولكنھ یثیر انشغالات ومخاوف على صلة بأو مدنیةزائیة عقوبات جتترتب عنھ التعبیر الذي لا • 

 .20الآخر

الاستثنائیة الوحیدة التي یتوجب  أنماط التعبیر  أن  ، على وجھ الخصوص،  المقرر الخاص المعني بحریة التعبیروقد أوضح  

 ، تتمثل في: لقانون الدولي على الدولة منعھا بمقتضى ا

 21استغلال الأطفالالمواد الإباحیة التي تقوم على • 

 .التحریض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعیة •

 أو على العنف؛ و عداوةتمجید الكراھیة على أساس القومیة أو العرق أو الدین، والذي یشكل تحریضا على التمییز وال  •

 .22التحریض على الإرھاب  •

 

دقیقة بما    یجب أن تكون كذلك  ،من التعبیرصناف  أنھ حتى التشریعات التي تجرم ھذه الأالمقرر الأممي الخاص  أوضح  كما  

مستقل ھیكل تعدیلي  محكمة أو    توليّ ، بما في ذلك  التجاوزات  ویجب أن تكون ھناك ضمانات كافیة وفعالة ضد   ،فیھ الكفایة

قوانین متوافقة أیضا مع بمعنى آخر، یجب أن تكون ھذه ال النظر في تلك التدابیر التقییدیة وممارسة الرقابة علیھا.  23وحیادي

نشر صور الاعتداء الجنسي على الأطفال   المتعلق بمنع    القانونفإن  على سبیل المثال،  و، المذكور أعلاه.  الثلاثيالاختبار  

 ھذه الالتزامات. ، لا یستثني واجب الخضوع لمثل الفلترةتقنیات الحجب  على الإنترنت من خلال استخدامھا

 

 مراقبة الاتصالات 

حیاة الخاصة أمر أساسي  ال احترام    الحق فيو.  ویعززه  الحق في حریة التعبیرخصوصیة  حیاة الخاصة أو الفي ال  یتمم الحق

وتبعا لذلك،  رغبوا في ذلك.  ، إن  24دون الكشف عن ھویاتھموجوھري لضمان تمكن الأفراد من التعبیر بحریة، بما في ذلك  

الحق لجھة  ، أووصیةكلات مھمة سواء بالنظر إلى الحق في الخصعبر الإنترنت تطرح مشلإتصالات  المراقبة المكثفة لفإن 

 .في حریة التعبیر

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة   17یكفل القانون الدولي حمایة مشددة للحق في الاتصالات الخاصة، من خلال المادة  

والسیاسیة، التي تنص، من بین ما تنص علیھ، على منع تعرض أي شخص لتدخلات تعسفیة أو غیر قانونیة في حیاتھ الخاصة  

أوضحت لجنة    25خصوصیة بشأن الحق في الحیاة الخاصة أو ال  16وضمن التعلیق العام رقم    .أو أسرتھ أو منزلھ أو مراسلاتھ

 تلتدخلاللا یمكن  وقانون.  إلا بمقتضى    مصطلح "غیر قانوني" یعني أنھ لا یمكن أن یحدث أي تدخل  حقوق الإنسان الأممیة أن

العھد الدولي الخاص  وغایات  بموجب قانون، والذي یجب أن یكون متسقًا مع أحكام وأھداف  ، إلا  تتمأن    الدول  االذي تأذن بھ

 : إثر ذلك اللجنةوأعلنت بالحقوق المدنیة والسیاسیة. 

 

 
 .المرجع نفسھ 20
الجنسیة على الأطفال" لتعكس الطبیعة غیر التوافقیة وغیر القانونیة للمحتوى. والمصطلحات مثل  یوصى باستخدام مصطلحات "صور الاعتداءات   21

 .ملتھم"المواد الإباحیة المستغلة للأطفال" أو "المواد الإباحیة الطفولیة"، لم تعد مقبولة، لأن الأطفال لا یمكنھم الموافقة على إساءة معا
   .81، الفقرة 2011أوت  A / 66/290 ، 10 ، تقریر المقرر الخاص المعني بحریة التعبیر 22
 .22المرجع نفسھ، الفقرة  23
 .84المرجع نفسھ، الفقرة  24
 . )U.N. Doc. HRI / GEN / 1 / Rev.1 à21 ، )1994 ، 1988 ، 23، الدورة 16لجنة حقوق الإنسان، التعلیق العام رقم   25
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  المحددة الحالات  ، على بالتفصیل،  الصلة القانون ذوفإنھ یتوجب أن ینص  تفق مع العھد،  ت التي تما یتعلق بالتدخلا  في حتى  

كل حالة على  وبنص القانون، السماح بالتدخل من قبل جھة مخولة رار  ق یتم اتخاذ. ویجب أن لبالتدخ السماحلتي یجوز فیھا ا

 .26حدة

 

أنھ على مكافحة الإرھاب،  سیاق  تعزیز وحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة في  ب  المعنيالمقرر الخاص  وقد اعتبر  

الحق الحیاة الخاصة أو    فيفإن القیود على الحق  ،  19المنصوص علیھا في المادة  غرار القیود على الحق في حریة التعبیر  

یجب تأویلھا على أنھا   ،من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 17لخصوصیة المنصوص علیھا في المادة افي 

  . جزاءالأ ثلاثيلاختبار ل خاضعة

القیود  ومن العھد على أنھا تحتوي على عناصر الاختبار المتعلق بالقیود المسموح بھا.  17فسیر المادة أویل أو ت ت ضایمكن أی

تعتبر ضروریة أو لا تسعى إلى القیود التي لا  كما أن  ،    17معنى المادة  على  "غیر قانونیة"  لا ینص علیھا القانون تعتبر  التي  

   .1727المادة التي نصت علیھا حقوق ال" في ا"تعسفی تدخلاتحقیق غایة مشروعة، تشكل 

ونطاق القیود المشروعة على  یحدد المقرر الأممي الخاص مقاییس من حیث المراقبة (في سیاق الإرھاب في ھذه الحالة) ، و

 وفق العبارات التالیة:   ،الخصوصیةالحیاة الخاصة أو الحق في 

 

على أساس  وعرضي،  الدخل  تلك التدابیر من قبیل التتدابیر مراقبة مستھدفة، بشرط أن تكون  أن تلجأ لاستخدام  یجوز للدول  

في علاقة    أساس واقعي،لھذا الإجراء  یجب أن یكون  كما  معقولة.    اأو أسباب  محتملا  اسبب  ھفیوضح  صادر عن قاض ی  قرار

 .28لھجوم إرھابيفي الإعداد. الشخصحول احتمال تورط ھذا ، مما یبرر الشكوك ما شخص بسلوك

 

 :كما لاحظ المقرر الخاص المعني بحریة التعبیر ما یلي

ستثنائیة. قد یشمل ذلك تدابیر مراقبة الدولة  لإظروف افي بعض ال  لقیود معینةأن یخضع  حق في احترام الحیاة الخاصة  یمكن لل

لا یمكن قبول ھذه العوائق إلا إذا امتثلت   غیر أنھالجریمة أو مكافحة الإرھاب. التوقي من غراض إدارة العدالة الجنائیة أو لأ

   نسان.الإ لمعاییر التقیید المنصوص علیھا في التشریعات الدولیة المتعلقة بحقوق

التي یمكن في ظلھا التضییق على الحق في الحیاة الخاصة  بوضوح الشروط  نصوص القانونیة  ك، یجب أن تحدد الذللوتبعا  

صراحة     سلطة عمومیة مخولةمن قبل    ھذا الحقتشكل انتھاكا لتي لاالتدابیر  یجب أن تتخذ ھذه  و .  ةستثنائیفي سیاق ظرفیات ا

مایة حقوق الآخرین، على سبیل المثال من أجل منع  وذلك قصد حسلطة قضائیة،    ما تكون  عادةوبذلك،  للقیام    بموجب القانون

 .29مبدأ التناسبیتعین على تلك السلطة احترام   كماریمة، تنفیذ ج

 

 

 

 
 8المرجع نفسھ، الفقرة  26
دیسمبر    A / HRC / 13/37 ، 28تقریر المقرر الخاص المعني بتعزیز وحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة في مكافحة الإرھاب،  27

    .17الفقرة  ، 2009
 .21المرجع نفسھ، الفقرة  28
   .59الفقرة  ، 2011ماي  17 ، 17/27 ، تقریر المقرر الخاص المعني بحریة التعبیر 29
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 إخفاء الھویة والتشفیر 

أخرى، لا سیما  یة  حمایة الحق في حریة التعبیر وحقوق إنسانمن المكونات الحیویة لالكشف عن الھویة  مبدأ عدم  حمایة  تعتبر  

 دون و  30إخفاء الھویة على الإنترنتتتیح  التشفیر میزة أساسیة تویمثل  الخصوصیة.  الحق في  الحیاة الخاصة أو  الحق في  

 لا. مستحیأمرا كون تس الآمنة على الانترنت،  المعاملات والاتصالات، فإن التشفیرتحقق المتفرعة عن  تقنیات ال

وإلى حد الیوم، حظي الحق في إخفاء الھویة على الإنترنت باعتراف محدود في القانون الدولي. تقلیدیا، تم ربط حمایة إخفاء  

المعني ، نشر المقرر الأممي الخاص  2015الھویة على الإنترنت بحمایة الحق في الخصوصیة والبیانات الشخصیة. وفي ماي  

وقد سلط التقریر الضوء، أساسا،   .31حریة التعبیر، تقریره حول التشفیر وعدم الكشف عن الھویة في العصر الرقمي  بالحق في

 على القضایا التالیة:  

یجب حمایة التشفیر وإخفاء الھویة بقوة وتعزیزھما، لأنھما یضمنان السریة والأمن اللازمین للممارسة الفعلیة للحق في     •

 ؛ 32التعبیر والرأي في العصر الرقمي  حریة

، والصحفیین والمحتجین. وكل  نالإنساعن الحقوق  لمدافعین  إلى ا التعبیر دون الكشف عن الھویة یمثل ضرورة بالنسبة     •

التقیید غیر المبرر للحق في التظاھر   محاولة لقمع أو اعتراض الاتصالات مجھولة الھویة في الاحتجاجات، ھي من قبیل 

. ویتوجب  33في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  ھعلیالسلمي، المنصوص 

تقنیات    بالوصول إلىوالصحفیین أحكامًا تسمح    نقوق الإنساحتحمي المدافعین عن  التي    أن تتضمن التشریعات والقوانین 

 ؛  ھااستخدام  ، ودعمیمكنھا تأمین اتصالاتھم

الحق في حریة  جزاء المتعلق بالقیود على  الأ  ثلاثيختبار  إلى مقتضیات الا قیود التشفیر وإخفاء الھویة  ستجیب  یجب أن ت   •

خاضعة للنقاش   القوانین والسیاسات التي تقید التشفیر أو إخفاء الھویةویتعین أن تكون    .34بموجب القانون الدولي  ،التعبیر

  ضمانات إجرائیة وقضائیةكما یتوجب تطبیق  عجل.  ستغیر م، وتشریعي منتظمالعام، وألا تتم المصادقة علیھا إلا بعد مسار  

لقیود    شخص یخضع استخدامھ للتشفیر أو إخفاء الھویةأي  إلى  التمتع باجراءات قضائیة عادیة بالنسبة  لضمان الحق في  صلبة  

 .35أو تضییقات

البیانات، یمكن للحكومات إجبار   "الكشف عن المفاتیح" أوالأمر بأنھ من خلال    2015تقریر ماي  اعتبر  كما   فك تشفیر 

. 36" التواصل الثمن  مستخدمو وسائلدفع فیھا  صعبة یتسجیل وضعیات جد  ، الأمر الذي یؤدي إلى  امعھ  "شركات على التعاون

 :ھذه الأوامر یجب أنیذكر التقریر أن  و

 للعموم الإطلاع علیھا، تستند إلى قوانین یمكن   •

 ؛ وخصوصيیقتصر نطاقھا بوضوح على ھدف محدد   •

شخاص المستھدفین في الخضوع لحفاظ على حقوق الأمن أجل اوخاصة    ،من قبل سلطة قضائیة مستقلة ومحایدة  ا• یتم تطبیقھ

  و عادلة،جراءات قانونیة لإ

 
قصود،  التشفیر ھو عملیة ریاضیة لتحویل الرسائل أو المعلومات أو البیانات إلى نموذج غیر قابل للقراءة من قبل أي شخص باستثناء المستلم الم 30

 2001 ، تاریخ التشفیر ، SANSیكفل حمایة  سریة المحتویات ضد محاولات النفاذ إلیھا أو التلاعب بھا من قبل طرف ثالث؛ انظر معھد 
 .2015ماي   A / HRC / 29/32 ، 22 ، قریر المقرر الخاص المعني بحریة التعبیرت 31
 .56و 16و  12المرجع نفسھ، الفقرات  32
 .53المرجع نفسھ، الفقرة  33
 .56المرجع نفسھ، الفقرة  34
 .35إلى  31المرجع نفسھ، الفقرات من  35
 .45المرجع نفسھ، الفقرة  36
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 . 37تدخلا في الحق أقل تعتبرل تحقیق أخرى ئوسا توفرفي حالة عدم وفقط یتم اعتمادھا عند الضرورة   •

 الجریمة السیبرنیة

الأمم المتحدة. لغرض صلب  ھذا ا ل  ةولكن المفاوضات جاریأو الجرائم السیبرنیة،  لا توجد معاھدة دولیة بشأن جرائم الإنترنت  

دیسمبر  و المتحدةصادقت  ،  2019في  للأمم  العامة  تكنولوجیات على    الجمعیة  استخدام  "مكافحة  بشأن  المعلومات    قرار 

 .بوضع اتفاقیة دولیة خصصةتلجنة مكلفت والاتصال لأغراض إجرامیة "، و

ورغم أن  .  38الأكثر صلة بالموضوع، الوثیقة  لمجلس أوروباالسیبرنیة  الجرائم  حول  تفاقیة  لااتعد  من بین المعاییر الإقلیمیة،  و

 لتحلیل المرسوم.تمثل مرجعا مفیدا  تفاقیةتلك الا، فإن فیھاتونس لیست طرفا 

الحول  تفاقیة  فالا صلة  مدققة  اتتعریف  توفرسیبرنیة  الجرائم  ذات  ذلك  ،لمصطلحات  في  من:    بما  لكل  بیانات  التعریفات 

الالأ،  معلوماتیةال وبال  والبیانات،  معلوماتیةنظمة  بالتدفقات  الانترنت.  مزودیالمتعلقة  بخدمات  تون  الأطراف  ھي  الدول  لزم 

تزویر، الاحتیال والمن بینھا  ،  معلوماتیة، وجرائم معلوماتیةبیانات الالومنظومات  ضد سریة وسلامة وتوافر المخالفات    إنشاء ب

  تفاقیة وعددت الاالتعدي على الملكیة الفكریة والحقوق المجاورة.  ب"باستغلال الأطفال في المواد الإباحیة" وومخالفات تتصل  

لجرائم الإلكترونیة، بما في ذلك  لتحقیق والملاحقة القضائیة  لعدداً من المتطلبات الإجرائیة للاحقا،    ،سیبرنیةالجرائم الحول  

   .والبحث عنھا حفظ وإنتاج وإدخال البیانات الحاسوبیةمذكرات و الأوامر الزجریة

 

تحترم شروط وضمانات  یجب أن    التدابیر المذكورة أعلاهأن  على    ، بالخصوص،سیبرنیةالجرائم الحول  تفاقیة  را، تنص الاأخی

  لأحكام العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والصكوك الدولیة الأخرى طبقا    والحریات،  یةحقوق الإنسان الحمایة  

  حقوق الإنسان.المنطبقة في مجال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .المرجع نفسھ 37
 .2004وھي اتفاقیة ساریة المفعول منذ جویلیة  ، 185رقم  CETS ، أوروبا بشأن الجرائم السیبرنیة اتفاقیة مجلس  38
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 تحلیل المرسوم  

 
 الطابع المؤقت للمرسوم  

  مؤقت  تشریع  ،السلطة التنفیذیة التونسیة)  من   ءجز، كتشریع ثانوي صادر عن رئیس الجمھوریة (الذي یعد  54  المرسوم  یعتبر

عرض ، سیتم  2023عام  ال ي أوائل  فبعد الجولة الثانیة من الانتخابات التشریعیة  و  ،ذلك في المقدمةت الإشارة إلى  ـ مثلما تم 

لقیود من ، تقتضي أن تكون احقوق الإنسانفي مجال  المعاییر الدولیة  المرسوم على مصادقة مجلس نواب الشعب . غیر أن  

السلطة الشرعیة    لدیھاوحدھا  البرلمانات  فمن قبل البرلمان، ولیس من قبل السلطة التنفیذیة.  مقررة    ،النوع الوارد في المرسوم

بالحلتنظیم   المتصلة  المسائل  الإنسانوتقنین  إن دورم  القوانینھذه  لأن    یة،قوق  نفسھا.  الحكومة  الأفراد من  لحمایة   صممة 

العامة، یتمثل في  التنفیذیة    السلطة  المتعلقة بالإدارة  أن  المواد التي تم تنظیمھا بواس  تنظیم الأمور  جراءات طة الإفي حین 

التعبیر.    وحریة  یةقوق الإنسانأیضا الحو  مومیة، وإنما المسائل الجزائیة أو الجنائیةالإدارة العھم  تلا    ،المرسومالواردة في  

 إنفاذ القانون  طریقة  تنظیمیتمثل في    أو حالة الاستثناء  طوارئال  حالةوبالنظر إلى أن الھدف من إصدار قانون وقتي في ظل  

ذا الجانب فقط.  ھعلى  مجال ونطاق تطبیق مثل ذاك التشریع الوقتي    یقتصریشترط أن  القانون الدولي  خلال فترة انتقالیة، فإن  

 ھي وحدھا التي یمكن معالجتھا بمقتضى تلك التشریعات الثانویة.  تتطلب تنظیما فوریافإن القضایا التي ، وبالتالي

 

 للتوقع   القانون قابلیةمبدأ 

دفھا المرسوم تترتب عنھا  مخالفات والجرائم التي یستھمعظم الف.  لتوقعل  قابلیة القانونمع مبدأ    اتعارضم  54المرسوم  یعتبر  

جزائي أو  انون البالق  ، محكومةأن تكون الأحكام التي تصل إلى السجن  قابلیة القانون للتوقع  مبدأعقوبات سجنیة. ویقتضي  

تدبیر  أي  یدركوا بیسر  الأمر الذي یتطلب أن  وھو  یقین،  في كنف السلوكھم  ن للقانون یكیفون  والأشخاص الخاضعالجنائي. و

المعاقبة   التي نص علیھا المرسوم یتمالجرائم  المخالفات والعدید من    وفضلا عن ذلك، فإنبالسجن.    اماحكجزائي یفرض أ

التشھیر ونشر صور الاعتداء الجنسي الثلب ومثل    ،في المرسوم  الجرائم المذكورةفنصوص قانونیة أخرى.  علیھا بمقتضى  

أو   2011لسنة    115المجلة الجزائیة والمرسوم  نصوص مثل  بمقتضى  بالفعل  ، یعاقب علیھا  على الأطفال وخطاب الكراھیة

مع  تعارض  ت   الأمر الذي یجعل أحكام المرسومنفس الجرائم.    علىعقوبات مختلفة  تطبیق    مما یؤدي إلىتصالات،  مجلة الإ

 .الأحكامویزید من إمكانیة التطبیق التعسفي لھذه  ،القانونيأو الأمان الیقین  مبدأ

 تعریفات مفاھیم و

المادة   المرسوم عددا   5تحدد  المستخدمة في    من  المصطلحات  المن  بالمنظومات  تعریفات  والمرسوم.  مجمل نص  المتعلقة 

نات النفاذ، ھي متوافقة بشكل كبیر مع التعریفات المضمنة في الإتفاقیة  ا انات المعلوماتیة وتدفق البیانات أو بییالمعلوماتیة والب

 حول الجرائم السیبرنیة.  

أو مسدي زود   میتم تعریف  39  سیبرنیةاتفاقیة الجرائم ال  من  1نأى عن مجال تطبیق المادة  الخدمات" یزود  تعریف "مغیر أن  

بما في ذلك خدمات الأنترنات".    ،"كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بإسداء خدمة اتصالات للعمومالخدمات المعلوماتیة بأنھ  

من   6فصل  البیانات بموجب الحفظ    یةلزاملإاعھم  ضإخویدلل إدراج الأشخاص الطبیعیین في التعریف على أنھ یمكن أیضا  

 وھو التزام یمكن أن یتبین، في التطبیق، أنھ من المستحیل احترامھ.   ،المرسوم

 
) أي كیان عام أو خاص یقدم لمستخدمي خدماتھ  1،  "(ج)، یعني مصطلح "مقدم الخدمة  1مرجع سابق. وفق المادة    ، اتفاقیة الجرائم السیبرنیة   39

 .) أي كیان آخر یعالج أو یخزن البیانات المعلوماتیة بعنوان ھذه الخدمة الاتصالیة أو لفائدة مستخدمیھا 2إمكانیة التواصل عن طریق منظومة معلوماتیة  



 
 

14 
 

شمل فئة  ة المادة تھذف.  سیبرنیةالجرائم الحول  تفاقیة  لاا  من  1مادة  في الوقت نفسھ، یبدو أن التعریف أضیق مما ورد في ال

التعریف الذي و. یةمعلوماتالمنظومات ال معالجة البیانات علىفي الذین یلعبون دورًا خاصًا في الاتصال أو  واسعة من الناس

تلك مستخدمي  عن  أو    نیابة عن خدمة الاتصال ھذهالكیانات التي تخزن البیانات أو تعالجھا    توفره الاتفاقیة یمتد أیضا إلى

طبق الخدمة  سدي  الجریمة السیبرنیة، فإن م  التقریر التوضیحي للاتفاقیة بشأنتم التنصیص على ذلك ضمن  الخدمة. ومثلما  

منصات الوسائط    قدمھاتالكیانات التي تقدم خدمة استضافة (مثل تلك التي    ھنفسفي الوقت  یشمل    1المعنى المقصود في المادة  

 .40شبكةخدمة الارتباط بالتخزین المؤقت ("ذاكرة التخزین المؤقت") أو خدمة الاجتماعیة)، أو 

س من الواضح  غیر أنھ لیتحتیة.  ال  ىنالب  المرسوم یقتصر على الشركات التي تعمل على مستوىمضمون  یبدو أن  بالمقابل،  

البیانات بإلزامیة حفظ    مشمولینھؤلاء    إذا كان  ،وبالتالي  ،الاتصالاتخدمة  دي  مس  ما إذا كان مفھوم "خدمات الإنترنت" یغطي

 من المرسوم.  6فصل المنصوص علیھا في ال

 

 الجرائم المتعلقة بالمحتوى 

 26فصل  ) والزائفة(المتعلق بنشر أخبار     24فصل  بالمحتوى، ولا سیما الرتبطة  ینص المرسوم على عدد من الجرائم الم

 ). ةالجسدی اتالأطفال والاعتداء باستغلال(المتعلق 

 أدناه:    على التواليتناولھا سیتم والمحتوى. ترتكز على حتوي في حد ذاتھ على عدة جرائم یو معقدو فصل جد ھ 24والفصل 

 

 أخبار زائفةنشر 

إلى تحقیق یسعى  )  2القانون ؛ (منصوصا علیھ في  كون  ی) أن  1لحریة التعبیر یجب (مثلما تم توضیحھ سابقا، فإن أي تقیید  

 .مع الھدف المشروع المنشود  ادیمقراطي ومتناسب مجتمعفي  اكون ضروریی)  3مشروع ؛ و (ھدف 

شاعات"، وھي "الإو  "الكاذبة"البیانات  و"  زائفة) من المرسوم على عدة مصطلحات مثل "الأخبار ال1(  24فصل  حتوي الی

فإن   القانونیة،  الشرعیة  لشرط  الاستجابة  أجل  ومن  متعددة.  تأویلات  على  ومفتوحة  وغامضة،  فضفاضة  جد  مصطلحات 

ممنوع ومحجر  توضیح ما ھو  التعریفات صلب القوانین الجزائیة یجب أن یتوفر فیھا أكبر قدر ممكن من  الوضوح، من خلال  

المصطلحات   أن  لھا تعربشكل تفصیلي. غیر  لیس  الصلة  القانون  ی ذات  لحقوق ف متوافق علیھ صلب  الإقلیمي  أو  الدولي 

قتضیات  تلبیة مالذي یكفل  من الدقة  الكافي  مستوى  التحدید ھذه المفاھیم ب  إذا كان من الممكنعما  تساءل  ، ویجعلنا ن الإنسان

ى أن نشر "الإشاعات"، دون أن  یضاف ذلك إلى تعقید عملیة التمییز بین واقعة ورأي. كما تتعین الإشارة إلالقانوني. والأمان  

" غیرعلى حقوق العتداء  الإ"فإن    . وبالمثل،24فصل  لل  كلتشكل انتھا   اكون كافییقد  تكون تلك الإشاعات كاذبة بشكل جلي،  

 .حكم جزائيفي علاقة ب، لا سیما ةالقانوني المطلوبجد فضفافض ولا یستجیب لمعاییر الأمان ھو مفھوم 

بھدف الاعتداء على حقوق الغیر أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني "قضایا الوضوح القانوني، فإن عبارة  وبمنأى عن  

القیود المفروضة على حریة التعبیر على أساس فالتعبیر.    لحریةأو بث الرعب بین السكان"، لا تستجیب للمعاییر الدولیة  

"زیف"   خبر،  مجرد  أو  ل  أومعلومة  المضللة  الم الطبیعة  المصلحة  لا  ،علوماتبعض  بمتطلبات  تم  (الالمشروعة    تفي  تي 

سمعة الآخرین؛   احترام حقوق أولا سیما  من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،    19  استعراضھا ضمن الفصل

ولا یمكن السماح بأي تقیید أو تضییق إلا إذا كاان ذلك مرتبطا  العامة).  الأخلاق    مایة الأمن القومي والنظام العام والصحة أوح

البرھنة على  التي یمكن  یات  المحتوأن تقید سوى  یمكن للقوانین  لا  بالإضافة إلى ذلك،  و.  ةمعین  ةمشروعبصورة جلیة بغایة  

 
 .27التقریر التوضیحي لاتفاقیة الجرائم السیبرنیة، الفقرة  40
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العام   لنظامولا حتى وجود خطر ملموس یتصل بالمساس باضرر فعلي  یشترط وجود ) لا 1( 24غیر أن الفصل  ضارة.أنھا 

ارتكاب عملیة    فإن أو الأمن القومي أو حتى أن تكون الرسالة أو المعلومة قد بثت فعلیا الرعب في صفوف السكان. وبالفعل،  

 اشخص المعني، وذلك على الرغم من أن عنصر النیة ینحو باتجاه أن یكون واحدنیة التكون مكتملة فقط على أساس  جریمة  

إلى أن    "في الوقت نفسھ، یشیر استخدام مصطلحات مثل "البثوئیة.  جزالإجراءات المن العناصر التي یعسر إثباتھا ضمن ا

یا لأن یقع الشخص المعني یمكن أن یكون كاف  ،وسائل التواصل الاجتماعيإحدى منصات  "إعجاب" على  مجرد وضع علامة  

      (1).  24 تحت طائلة تطبیق مقتضیات  الفصل

، بفعل فرض عقوبات قاسیة، (1)   24  فصلالافتقار إلى الوضوح القانوني وانعدام الھدف المشروع في الوتزید حدة درجة  

فالعقوبة المفروضة كي).  ی ألف دولار أمر  17(ما یعادل نحو  ألف دینار    50إما عقوبة سجنیة بخمس سنوات وخطیة مالیة بقیمة  

وكملاذ    ااستثنائیخطاب دوما ردا  یكون تجریم الیقتضي أن  أن مبدأ التناسب  ما  المسلم بھ عمومن  جد قاسیة وغیر متناسبة. و

حمائیة، ویجب أن تمثل الوسیلة وظیفتھا اللائمة كي تؤدي  مو یجب أن "تكون مناسبة    القیود على حریة التعبیرأن  و  ،أخیر

. ففي تناولھ الخصوصي لمسألة التضلیل،  41ح الحصول على النتیجة المنشودة"الوسائل التي یمكن أن تتیمن بین    شا الأقل تشوی

أن یحصل سوى في ظرفیات جد استثنائیة،    نائي لا ینبغيزائي أو الج"اللجوء إلى القانون الجن  أالأممي  المقرر الخاص    لاحظ  

، وھي أصناف من الجرائم لا  42"العنف أو الكراھیة أو التمییزالصریح على لتحریض  المتعلقة با  أكثر الحالات خطورةوفي  

 ). 1( 24تعد من محاور الفصل 

 

التشریعات حول  أن  ، إذ أثبتت التجربة  ما ھي الحقیقةتقریر    إعطاء السلطات الحكومیة سلطةعن  أكید ناجم  ھناك خطر  و

ا خطر ضھناك أی.  43المجتمعصلب    الأصوات الناقدةعلى  المعارضة أو  تستخدم غالبا بشكل تعسفي للتضییق على    التضلیل

ن یضد الصحفیین والمعارضین السیاسیین والمدافعبفعل طابعھ الفضفاض جدا،  )،  1(  24فصل  الیتم استخدام  كبیر یتمثل في أن  

 .في تونس یةحقوق الإنسانالعن 

"استغلال الأطفال في المحتوى، أي  على جریمة تتعلق بولئن نصت    ،السیبرنیةالجرائم  حول  تفاقیة  لاافإن  قارنة،  من باب المو

  المعلومات المضللة   تجریم  قر  ت  غیر أنھا لم  من المرسوم)،    26فصل  الة ذلك في نطاق  المواد الإباحیة" (كما تمت مناقش 

الوصول إلى  لمعلومات المضللة دون  لمواجھة ا  مشابھة. في بعض الحالات، تم تمریر قوانینالمفاھیم  الأو  الزائفة  خبار  والأ

 Digital)     "  قانون الخدمات الرقمیة"  لزمالاتحاد الأوروبي، ی  الاتحادوعلى مستوى  تجریمھا. على سبیل المثال،  درجة  

Services Act)    ا والتخفیف المخاطر الناشئة عن خدماتھجدا بتقییم  منصات الإنترنت الرئیسیة ومحركات البحث الكبیرة

أو زائفة  نشر أخبار  ل  فعليالتجریم  القامت دول ب  ماحیث . و44یمھا، بما في ذلك ما یتعلق بـنشر المعلومات المضللة وتضخمنھا

  قانون العقوباتالذي تم إدراجھ في  مضللة"  الأو  الزائفة    معلوماتالبشأن "الإجراء    معلومات مضللة (أحدث مثال على ذلك ھو

 
 .34مرجع سابق، الفقرة  ، 34انظر التعلیق العام رقم  41
 .89، الفقرة 2021أفریل  A / HRC / 47/25 ،13تقریر المقرر الخاص المعني بحریة التعبیر،  42
 .55تقریر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمعلومات المضللة، الفقرة  43
بشأن سوق موحدة للخدمات   2022أكتوبر    19للبرلمان الأوروبي والمجلس بتاریخ    2022/2065انظر اللائحة  التنظیمیة (الاتحاد الأوروبي)    / 44

 .2022أكتوبر  19//التراتیب التنظیمیة المتعلقة بالخدمات الرقمیة// بتاریخ     CE 2000/31الرقمیة والمعدلة للتوجیھ 
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تعارض مع مبادئ ھذا الإجراء یة، على اعتبار أن  واسعبانتقادات  ھذا الأمر  واجھت  منظمات حقوق الإنسان  فإن  التركي)،  

 . 45عبر النات  یةحقوق الإنسانالحریة التعبیر و

 

 عتداء والحث على خطاب الكراھیة والتحریض على الا  ثلب والتشھیرال

 .عدم الوضوحلا سیما  ،منھ 1الواردة في الفقرة  ھانفسلعدید من العیوب على ا) من المرسوم 2( 24ینطوي الفصل 

معلومات تحتوي على بیانات  زائفة أو  أخبار    مثل نشر،  مختلفةأفعال جد  ) على  2(  24فصل  حتوي الیعلى سبیل المثال،  ف

على الاعتداء أو الحث    التحریضالثلب والتشھیر ومثل    ،ومفاھیم متنوعةیقوم إثر ذلك بالجمع بین ھذه الأفعال  و  ،شخصیة

ذلك  تفاقم  یالأفعال التي تم تجریمھا بالضبط. و بتنبؤ  اللأفراد  إلى ابالنسبة    الصعب للغایةعلى خطاب الكراھیة. وعلیھ، فإنھ من  

  التشھیر بالغیر أو تشویھ سمعتھ أو الإضرار بھ مادیا أو معنویا،   أن الغایة أو النیة في كما في الفقرة،    واقع،من خلال    أكثر

 یكونان كافیین لتشكیل جریمة، دون أن یتم تقدیم أي دلیل على فعل خصوصي كفیل بإلحاق ضرر واقعي. 

)  2(  24م والإتصال، فإن الفصل  ) یستند إلى استخدام منظومات وشبكات الإعلا1(  24وفضلا عن ذلك، وفي حین أن الفصل  

سوى لاستعمال المنظومات المعلوماتیة. كما أنھ من غیر الواضح ما إذا كان ھذا التمییز مقصودا، وإن كانت تلك ھي لا یستند  

 الحالة، فإنھ یجدر التساؤل عن كیفیة تصور أنھ سیكون لھ تأثیر على مستوى تطبیق مقتضیات الفقرات ذات الصلة. 

 

 تجریم الثلب والتشھیر جزائیا  

المعاییر الدولیة لحریة    التشھیر تتعارض معالجنائیة في تناولھا لمسألة الثلب و  الجزائیة أو  قوانینالمن المعترف بھ عمومًا أن  

 . 46التعبیر

 

على إلغاء   ،جمیع الدول الأطراف في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةالأممیة  لجنة حقوق الإنسان  كما حثت  

وفاق   ھناكحیث  ،  47بین المنظمات الدولیة  ا، في الصدد،دولی  اإجماعبما عكس    ،یة المتصلة بالثلب والتشھیرلجنائا  الأحكام

وعلاوة  تناسب.  وتتسم بال  ةیضرورمشروع، أو أنھا     مثل ھذه القوانین نادرًا ما یمكن اعتبارھا تسعى إلى تحقیق ھدفعلى أن  

على الحالات   الجنائيتطبیق القانون  یقتصر  "أن  في كل الحالات،  ینبغي  الأممیة أنھ  لجنة حقوق الإنسان  على ذلك، اعتبرت  

،  القذفالثلب وقضي بالسجن بتھمة  ی  ذي)، ال2(  24  والفصل      48ة"ملائمالأكثر خطورة، وأن السجن لا یمثل مطلقا العقوبة ال

 .التعبیر ا للمعاییر الدولیة المتعلقة بحریةخصاركا انتھا بالتالي یشكل 

والإضرار سمعة الآخرین  تشویھ  إلى أي مدى یمكن التمییز بین جریمة القذف والثلب وجریمة نشر رسالة قصد "نا نجھل  كما أن

 (...)". بھم مادیا أو معنویا 

 
والإدارة العامة لحقوق الإنسان ودولة  انظر لجنة البندقیة (المفوضیة الأوروبیة للدیمقراطیة من خلال القانون)، رأي مشترك مستعجل للجنة البندقیة   45

) التابعة لمجلس أوروبا بشأن مشروع التعدیلات على القانون الجنائي في ما یتعلق بالبند الخاص بـ "المعلومات الزائفة أو المضللة"،  DGIالقانون (
 .1102/2022الرأي 

 . 2017، المبادئ المتعلقة بحریة التعبیر وحمایة السمعةتعریف الثلب أو التشھیر:  ، 19المادة  46
؛  CCPR / C / ITA / CO / 5لجنة حقوق الإنسان، الملاحظات الختامیة بشأن إیطالیا،   .47مرجع سابق، الفقرة  ، 34التعلیق العام رقم  47

 .CCPR / C / MKD / CO / 2  ، الملاحظات الختامیة بشأن جمھوریة مقدونیا الیوغوسلافیة السابقة
 . 47مرجع سابق، الفقرة  ، 34التعلیق العام رقم  48

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38641/Revised-Defining-Defamation-Principles-FR.pdf
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السلطات التونسیة في  ن الإجراءات الجزائیة المطبقة من قبل  أضیف مستقبلا إلى قائمة طویلة م  جراء قدھذا الإفإن  إلى ذلك،  

بملاحقات  ال المتعلقة  والقضائیة  بالتعبیر  التشھیر  المرتبطة  المشابھة  والجرائم  المادة  المخالفات  ذلك  في  مجلة  من    86(بما 

 .)ید التدابیر المدرجة في المجلة الجزائیة التونسیةأو عد  ،2011لسنة    115عدد  من المرسوم    56و  55فصلان  الاتصالات، ال

 

 عتداء لتحریض على الإا

لترتیب إجراءات عقابیة عتداء" بشكل تعسفي  "التحریض على الإستناد إلى عبارة  استخدام الإیتمثل في أن یتم  ھناك خطر  

 ینظر إلیھا على أنھا تجعل من ھؤلاء ھدفا لھجمات محتملة. أي تغطیة انتقادیة لشخصیات عامة أو سیاسیینعلى 

التقاء ھذه الإجراءات مع إجراءات منع أخرى متصلة بالتحریض، مثل حالات المنع   وفضلا عن ذلك، فإننا لا نعلم كیفیة 

 . 2011لسنة  115عد من المرسوم  51و  50في الفصلین أو  ةالتونسیالمجلة الجزائیة من   32 المنصوص علیھا في الفصل

 

 الكراھیةالحث على خطاب 

 . "على خطاب الكراھیةث "الحكذلك  24فصل جرم الی

الدولي لحقوق  ومتماثل لموحد  ولیس ھناك تعریف   القانون  الكراھیة" في  الدوليویُ   .نالإنسا"خطاب  القانون  الدول    ، لزم 

) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 2(  20على سبیل المثال ، تطالب المادة  وخطاب الكراھیة.    بحظر خطر أشكال

أو   عداوةالتمییز وال  التي تشكل تحریضًا على  ،أو الدینیة  رقیةدعوة إلى الكراھیة القومیة أو الع  بحظر أي  ،الدول  ،والسیاسیة

خطة عمل الرباط للأمم المتحدة اختبار عتبة من  وبغایة إضفاء الوضوح المطلوب على تطبیق ھذه التدابیر، حددت    .49العنف

ال، لست خطوات إلى مستوى  التعبیر یصل  إذا كان  الدولي    ) من2(  20المنصوص علیھ في المادة  خطورة  تقییم ما  العھد 

نیة وحدث،  المت  وضعیةمراعاة السیاق الاجتماعي والسیاسي، ویتعلق الأمر خاصة بالخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. و

بما في ذلك    ، ضررحصول  ومدى انتشاره واحتمالیة  الخطاب    تحریض الجمھور ضد مجموعة مستھدفة، ومحتوى وشكل

 . 50ریمة جنائیة كي یتم اعتبار تصریح ما جالستة  قاییس  الرباط أنھ یجب استیفاء جمیع ھذه الم  عمل  خطةوتؤكد    .وشیكطابعھ ال

في أن طائفة واسعة من التعبیرات    54لمرسوم  اعلى خطاب الكراھیة في  حث  الصعوبة الرئیسیة التي یطرحھا حظر الوتتمثل  

كما تتعین الإشارة إلى  .  لم یتم تقدیم أي تعریف مدقق لخطاب الكراھیة  ھیمكن مبدئیا أن تكون موضع تجریم، على اعتبار أن

إذا كان من الممكن بطریقة ما اعتبار المعنى    -، الذي  أن القانون لا یجرم خطاب الكراھیة وإنما "الحث على خطاب الكراھیة"

مع   والسیاسیة  متوافقا  المدنیة  بالحقوق  الخاص  الدولي  بشكل    -العھد  على   ،أساسيیعني  التحریض  معاقبة  إلى  یسعى    أنھ 

  فصل علاوة على ذلك، فإن التعلق الأمر بخطأ في الصیاغة، لكنھ یبرھن أیضا على الافتقار للوضوح القانوني.  قد یالتحریض.  

معینة من خطاب الكراھیة،    یعاقب بالفعل أشكالا   201851لسنة    50عدد  قانون  الو  2011لسنة    115عدد  من المرسوم    52

 .حالة فردیةحق في  خطر التطبیق التعسفي لھذه الأحكام القانونیة من قبل سلطات الادعاء ما یزید منوھو 

 

 أو شبھھم یستھدف موظفین عمومیینالذي شھیر تال

 
   .) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة2( 20انظر المادة  49

 
 .2015  ، " أدواتمجموعة " ، " شرح "خطاب الكراھیة ، 19أیضًا المادة انظر  50
 بشأن القضاء على جمیع أشكال التمییز العرقي.  2018أكتوبر  23المؤرخ  50-2018القانون الأساسي رقم  51

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38231/'Hate-Speech'-Explained---A-Toolkit-%282015-Edition%29.pdf
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یزید  وھ.  ھأو شب   ا عمومی  اموظف الشخص المستھدف  ) على مضاعفة العقوبات المنصوص علیھا إذا كان  3(  24فصل  نص الی

المعاییر الدولیة لحریة    یتعارض معكما أنھ    ،لإسكات النقد والمعارضة السیاسیة  24  فصل  مخاطر استخدام الجراء من  ھذا الإ

  ھاالمعنیة بحقوق الإنسان في تعلیقالأممیة  حظت اللجنة  وفي الصدد، لاسیاسي.  الخطاب  ال  التعبیر التي تحمي بشكل خاص

أھمیة  المیثاقولي ی ،والمؤسسات العامة يالسیاسالمجال  الشخصیات العامة في   ، "في سیاق النقاش العام بشأن 34العام رقم 

بالتعبیر لا ینبغي أن تخضع "لعقوبات  المتعلقة    الجرائمؤكد نص التعلیق على أن  لتعبیر دون عوائق ". كما یخاصة وبالغة ل 

 52تم استھدافھ" بسبب ھویة الشخص الذي قد یكون فقط أشد 

 ینالسیاسیوأن الممثلین    ،حمایة معززة  ، أن الخطاب السیاسي یقتضي  القانون الدولي لحقوق الإنسانمن المسلم بھ في  كما أنھ  

 من الأفراد العادیین. إلى درجات نقد أوسع  ونخضععمومیین یالعوان والأ

نتقادات أكثر، ولیس اعتبرت دوما ان الأعوان العمومیین مطالبون بالقبول باالمحاكم الدولیة لحقوق الإنسان  وبالفعل، فإن  

، عن  نوعمومی الن  وموظفیتعرض الختیار مھنة تنطوي على مسؤولیات عامة،  . فمن خلال ا  53أقل، من المواطنین العادیین

كرس فھما  )  3(  24. غیر أن الفصل  54وأفعالھم من قبل وسائل الإعلام والجمھور العریض  سابق معرفة ورویة، لتقییم أقوالھم

 .الحكومة تخضع للرقابة العامة یفترض أنالذي لأساسي ا مبدأ الدیمقراطيعكسیا لل

 

 ةالجسدی اتاستغلال الأطفال والاعتداء

 الإباحیة".متعلقة "باستغلال الأطفال في المواد مخالفات ) على 1( 26فصل یحتوي ال

وقد بموجب القانون الدولي.  ھا  حظر  لیتوجب على الدومن التعبیرات التي    اصور الاعتداء الجنسي على الأطفال نوعوتعد  

مواد وال حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال وبغاء الأطفالالمتعلقة بتفاقیة لاصادقت تونس على البروتوكول الاختیاري الملحق با

،  الدول الأطراف   ،لجرائم الإلكترونیةالإتفاقیة المتعلق بامن    9. ویجبر الفصل  552002عام  الفي  ،  أطفالاالتي تصور  الإباحیة  

من . و إلكترونیا  "إنتاج وحیازة وتوزیع "المواد الإباحیة المتعلقة بالأطفالأوجھ ومظاھر    مختلفعلى  فرض عقوبات  على  

، رغم أن  الأطفال"مواد إباحیة عن  نشر "تعاقب بالفعل    2011لسنة    115عدد  من المرسوم    60المھم ملاحظة أن المادة  

یمكن أن یتم مرة أخرى،  وذلك،  ). وبناء على  ) من المرسوم  2(  26  فصلسنوات في ال  6مقابل    سنوات  3-1العقوبة أقل (

 تطبیق عدید التھم من أجل ارتكاب نفس السلوك، ولا نعرف أیة تھمة ستكون لھا أولویة الاعتماد في حالة ملموسة. 

نص على  یحتوي العتداءات الجسدیة أو الجنسیة. ولا  صور أو مقاطع فیدیو للإبث  ) على نشر أو  2(  26ویعاقب الفصل  

اإ  بالنسبة  استثناء   وبالتاليالتي تستخدم لإلمحتویات  لى  الجمھور.  یعاقب على  فإن    ،علام  أن  یمكن  أدلة على  الفصل  نشر 

تشریعات أخرى، مثلما ھو الحال في فرنسا في حین أن  ولإعلام الجمھور.    ةالمستخدم  یاتحقوق الإنسان أو المحتو  انتھاكات

-222تنص على مثل ھذه الاستثناءات. على سبیل المثال، المادة  غیر أنھا  عنیفة،  ال  الصوربث    ھابنفسالطریقة  بوألمانیا، تحظر  

 
 .38أعلاه، الفقرة  34انظر التعلیق العام رقم  52

 
؛ لینجینس   47الفقرة  ، 38432/97رقم  التطبیق ، لوكسمبورغ     Thoma. cانظر، من بین سلطات أخرى، المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان،  53

 .42الفقرة  ، 9815/82التطبیق رقم  ، ج. النمسا
 .34الفقرة  ، 38435/05التطبیق  ، صربیا .Bodrozoc and Vujin c ، المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان  54
 القرار  ، الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحیة البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال، المتعلق ببیع الأطفال وبغاء    55

A / RES / 54/263  (ج). 1( 3. انظر على وجھ الخصوص المادة 2000ماي  25 ، دورة الجمعیة العامة للأمم المتحدة  ، 54في ( 
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"ھذا الفصل لا ینطبق عندما ینتج    ، على أن  صور عنف"بث  التي تعاقب على "تسجیل و  ،الفرنسي  من قانون العقوبات  33-3

 . 56أمام العدالة" كدلیل  استخدامھ    من أجل  إنجازهأو یتم    ،لمھنة تھدف إلى إعلام الجمھورالتسجیل أو البث عن الممارسة العادیة  

 

 التألیف انتھاك حقوق 

انتھاك حقوق  جل  أومنظومات الاتصال من  لمنظومات المعلوماتیة  تعمد استخدام ای كل من    54من المرسوم    25فصل  عاقب الی

أصحاب الحقوق بغرض الانتفاع منھ أو الإضرار بالاقتصاد /الحصول على إذن من صاحب التألیف والحقوق المجاورة دون 

 سجنیة تتراوح بین شھر وسنة.   یمكن أن تكون العقوبة غرامة أو عقوبةوأو حقوق الآخرین. 

وبشكل خاص،  .  السیبرنیةالجریمة  حول    تفاقیةلاعلى حق المؤلف منصوص علیھا في االمتصلة بالتعدي  مخالفات  الكما أن  

تألیف والحقوق المجاورة، طبقا لعدد من على انتھاك حقوق البتسلیط عقاب    لدول الأطرافتطالب امن الاتفاقیة    10المادة  فإن  

 نصاف أخرى. إفي حالة توفر سبل    ،یمكن للأطراف الاحتفاظ بالحق في عدم فرض مسؤولیة جنائیةوالصكوك الدولیة القائمة،  

الحق في حریة التعبیر قة مع كون متوافتیمكن أن تألیف لا التعدیات على حق المشكلتین رئیسیتین. أولا،  25فصل طرح الوی

ت  معرفا بدقة، وإذا كانإذا كان كل عنصر من عناصر المخالفة  وإلا  ،  ةواضحعلام إلا إذا ارتكزت على قاعدة قانونیة  والإ

لأنھ لا ینص إلى ھذا المستوى من التفصیل،    25سلسلة العقوبات  المتاحة متناسبة مع درجة خطورة المخالفة. ویفتقر الفصل  

(على سبیل المثال، نشر  على توصیف مفصل بالقدر الكافي لصنف السلوك الذي یضعھ المرسوم، تحدیدا، في وضعیة مخالفة  

استخدام عمل تحت تسمیة زائفة أو تسمیة مختلفة عن تلك التي قررھا    ، أوعمل محمي بحقوق الطبع والنشر؛ تعدیل العمل

 ).إلخف، المؤل

بھدف تحقیق ربح أو الاستخدام المتعمد لنظم المعلومات والاتصال لانتھاك حقوق التألیف "  على  25فصل  عاقب الیثانیاً ،  

،  تجاریةطبیعة وإن لم تكن ذات حتى تألیف، حقوق اللنتھاكات ومن الأكید أن عدید الا الإضرار بالاقتصاد أو بحقوق الغیر".

سلطات إنفاذ القانون لا تقوم  )  1أن (تشترط  التعبیر    المعاییر الدولیة لحریةأنھا قد استجابت لھذا الشرط. غیر أن    اعتباریمكن  

أن تتجنب مطلقا  )  2وجود مصلحة عامة و (قضایا الانتھاك غیر التجاري لحق التألیف، بسبب عدم  الملاحقة القضائیة في  ب

 . 57تألیفعلى الانتھاك غیر التجاري لحق الكعقوبة السجن وعقوبات قاسیة أخرى ب التنصیص على أحكام

أكثر بصورة    ، ولكن، بالفعل، على المخالفات المتصلة بحق التألیف199458لسنة    36عدد  القانون  یعاقب  ذلك ،  وعلاوة على  

خطر أن تطبق یكمن  ،مرة أخرى ،نا، غیر واضحة. وھ36-94عدد من المرسوم والقانون   25 فصل العلاقة بین الوتفصیلا. 

 .ووفقا للحالاتبشكل تعسفي السلطات ھذه الأحكام 

 

 أخرى  سیبرنیةجرائم مخالفات و

من   عدد  على  المرسوم  یحتوي  بكما  المتصلة  الأخرى  وتوافر  وسریة  المخالفات  وسلامة  المعلوماتیة  البیانات  منظومات 

 المعلوماتیة، وكذلك الغش والتزویر المعلوماتي.  

 

 للبیانات   انونيالنفاذ غیر الق 

 
 ) من قانون العقوبات الألماني. 2( 131انظر أیضًا المادة  56
 .2013 ، المبادئ المتعلقة بالحق في حریة التعبیر وحق التألیف في العصر الرقمي -الحق في التقاسم،  ، 19المادة  57
  33-2009المتعلق بالملكیة الأدبیة والفنیة، بصیغتھ المعدلة والمكملة بموجب القانون رقم  1994ففیفري  24المؤرخ   36-94القانون رقم  58

 .2009جوان  23المؤرخ في 
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نظام معلومات. بشكل غیر قانوني ضمن  النفّاذ أو البقاء  بدون وجھ  عن عمد ویقوم،  من المرسوم كل من    16فصل  عاقب الی

غیر أنھ من المتعارف .  سیبرنیةالجرائم ال  من الإتفاقیة حول  2ویعكس الفصل عموما الإجراء المنصوص علیھ في الفصل  

على اعتبار أن  ریة التعبیر،  لحیة  ئأكثر حما، یعتبر  حق" بدلاً من "غیر قانوني"وجھ  "دون  علیھ بشكل عام، أن استخدام كلمة  

الحالة تلك ھي  تبریرھا. وقد تكون  یمكن  التي  السلوكیات  الجزائیة عن  المسؤولیة  أیضا  تلغي  الأولى  في    ،الصیغة  فقط  لا 

عن النفس أو الضرورة، ولكن أیضًا المشروع  الموافقة والدفاع  التي یمكن فیھا تطبیق آلیات الدفاع التقلیدیة، مثل  الظرفیات  

 زائیة.مسؤولیة ج ةإلى استبعاد أیالأخرى المبادئ أو المصالح التي تؤدي فیھا في الحالات 

تصمیم المشروعة والعادیة المرتبطة ب  الأنشطةفإن "   ،سیبرنیةالجرائم الحول  لاتفاقیة  لالتقریر التوضیحي  ومثلما لاحظ ذلك  

 .59"جنائیةالاستغلال أو التجارة الشرعیة والعادیة، لا یجب اعتبارھا مخالفات  وكذلك ممارسات ،الشبكات

ترفع من مستوى الحمایة التي    ضافیةالإ  بعض العناصرلسیبرنیة  الجرائم ا حول  تفاقیة  لامن ا  2قترح المادة  وفضلا عن ذلك، ت

 .لحصول على بیاناتفي اأو النیة الجنائیة نفاذ التحایل على إجراءات الالتي تمنحھا التدابیر المماثلة، مثل 

 

 الاستخدام التعسفي للتجھیزات 

معلوماتیة تم تصمیمھا  یبیع أو یوزع عمداً وبشكل غیر قانوني، معدات أو برامج  شخص  من المرسوم كل    17فصل  عاقب الی

العبور أو رموز النفاذ أو كل البیانات المعلوماتیة الشبیھة التي وكذلك كلمات    ،رتكاب جرائم یحكمھا المرسومأو تطویعھا لا

 تتیح النفاذ كلیا أو جزئیا لمنظومة معلوماتیة بھدف ارتكاب مخالفات محكومة بنص المرسوم. 

  

ما یمنح ھذا ومحكوما بأغراض البحث العلمي أو السلامة المعلوماتیة. مسؤولیة عندما یكون السلوك كل  17ویستبعد الفصل 

یتم استعمالھا، في   أنلأن التكنولوجیات یمكن ان تكون ذات استخدام مزدوج، كما أنھ من طبیعة التكنولوجیا  حمایة كبیرة،  

البرمجیات التي تصنعھا أو تبیعھا یمكن أن أن    الشركات  ، لأغراض مشروعة وغیر مشروعة. وتدرك معظمھنفس  الوقت

المعلوماتیة. وعلى ھذا الصعید،  والبیاناتمنظومات غیر المصرح بھ إلى التستخدم لغایات مزدوجة، بما في ذلك غایة النفاذ 

النیة، وخاصة  فإن  المطلوب یتمثل في إرساء   القانوني یفإن الإوإلا    معیار مشدد؛توفیر  معیار  مكن أن یعاقب على جراء 

 ات السلامة. مثل اختبار ،أنشطة مشروعة

یمكن استخدامھا لمقاضاة أفراد    لتكنولوجیاتحظر الاستعمال المزدوج لفإن الأحكام القانونیة التي  ضمانات كافیة،  وفي غیاب  

شركات   منظومات  أو  لتحطیم  مستخدمة  برمجیات  بترویج  تقوم  أو  وتبیع  وتوزع  الرقمیةتنتج  الحقوق  .  (GDN)   إدارة 

والناشرین معلوماتیة  جھزة الالأبشكل رئیسي من قبل مصنعي  ت المستخدمة  التكنولوجیا  صنف منھي    GDNومنظومات  

وتواجھ منظومات إدارة بعد البیع.    المحتوى الرقميتألیف، من أجل مراقبة الطریقة التي یمكن بھا استخدام  وأصحاب حقوق ال

وأبدیة  سیطرة مطلقة  التألیف الذین یمارسون  لأن شرعیة أصحاب حقوق    حریة التعبیر،الحقوق الرقمیة انتقادات في علاقة ب

الأفراد من الانخراط في أفعال  تمنع  GDN فإن منظومات  على سبیل المثال،  استنكار شدید. ومحل    ،تبادل المعلوماتعلى  

لھذه المنظومات    یمكنكما    ؛الخاصة، مثل نقل البیانات بین أجھزتھم الإلكترونیة  تألیفحقوق ال  نتھاكلاتافھة وغیر تجاریة  

 . "وفيال عادة بالدفاع عن "الاستخدام بطریقة محمیةمنع الأفراد من استخدام الأعمال المحمیة بحقوق المؤلف 

زائیة مسؤولیة جرتب  توفر بعض الحمایة، فإن النص لا یحدد أنھ لا ی  54  من المرسوم  17على الرغم من أن صیغة الفصل  و

والمتعلقة   ،تاحة للبیع أو النشر بھدف ارتكاب إحدى المخالفات التي نص علیھا المرسوممالبرمجیات    المعدات أوعندما لا تكون  

 
 .38التقریر التوضیحي للاتفاقیة حول الجرائم السیبرنیة، الفقرة  59
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تفاقیة لا ا  ) من2(  6بالمساس بسریة وسلامة وتوافر منظومات البیانات المعلوماتیة، وھو بالتالي غیر متوافق مع صیغة المادة  

 دون وجھ حق".  غیر قانوني" ولیس "جرم "السلوك المن یكون أ 17 فصلالیشترط . أیضا، سیبرنیةالجرائم الحول 

 

 المخزنة والتدخل غیر المشروع في البیانات غیر القانوني اضرالاعت

حول تفاقیة لامن ا 3إلى حد كبیر المادة مضمون یعكس الوالاعتراض المتعمد بغیر حق.   54من المرسوم  18فصل عاقب الی

 .السیبرنیةالجرائم 

كل من یتعمد إلحاق ضرر ببیانات معلوماتیة، أو تغییرھا، أو فسخھا، أو إلغاءھا، أو   عاقبفإنھ ی  ،من المرسوم  19أما الفصل  

متعمدا البیانات في التدخل  ذلكأن یكون   19ولا یشترط الفصل للقیام بذلك. یعاقب أیضا على كل محاولة دون حق وتدمیرھا 

ذلك،وحق".  وجھ  "دون  أو   ال  علاوة على  یشترط  التدخل    19  فصللا  إلى ضرر جسیم، مثلفي  أن یؤدي  ھو  ما  البیانات 

 .السیبرنیةالجرائم حول تفاقیة لامن ا 2الفقرة  4منصوص علیھ في المادة 

 

 بیانات  اختلاسومنظومة اتصالات إعاقة تشغیل 

وجھ حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بیانات معلوماتیة أو إرسالھا    دونمن المرسوم كل من یتعمد    20یعاقب الفصل  

تفاقیة لامن ا  5المادة  أو إلحاق ضرر بھا أو تغییرھا، أو فسخھا، أو إلغاءھا، أو تدمیرھا. ورغم أن ھذا الإجراء یعكس مضمون  

 . "حقوجھ السلوك "دون ھذا أن یكون وھو ، امھمطا یلغي شرإلا أنھ ، لسیبرنیةالجرائم ا حول 

ھا. وھذه المخالفة إساءة استعمال و یتعمّد اختلاس بیانات معلوماتیة على ملك الغیر من المرسوم كل من   21فصل عاقب الیكما  

الدولیة المتعلقة   المعاییرلا یتوافق مع  مضمون الفصل  كما أن  .  سیبرنیةالجرائم الحول  تفاقیة  لااغیر منصوص علیھا ضمن  

نحن  والفضفاضة والغامضة.  إضافة إلى صیاغتھ    ،)خطیة مالیةو  اسجن  سنوات  5شدة العقوبة المفروضة (فعل  حریة التعبیر بب

حصول أي ضرر مترتب عن  في حالة عدم  معلوماتیة، خاصة  بیانات الالسوء استخدام  عبارة  عنیھ  تا یمكن أن  تحدیدا م  لا نعلم

یكون ھذا    أنفصل أیضا  الصحفیین الاستقصائیین. ولا یشترط الذلك، وھناك خطر تطبیق مقتضیات ھذا الفصل على عمل  

 دون وجھ حق". السلوك "

 

 التدلیس المعلوماتي الاحتیال و

الی المرسوم    23و  22فصلان  عاقب  كلا على  ،  54من  والاحتیال  من    التوالي،  المعلوماتيالتالمعلوماتي  وتحاكي  .  دلیس 

 من یتم ارتكاب السلوك المجرأحول الجرائم السیبرنیة. غیر أنھا لا تشترط    الاتفاقیةالتعریفات عموما التعریفات المضمنة في  

 .قصد احتیالي أو إجرامي"دون وجھ حق" وب

 

 الإجراءات والتحقیقات 

 للتعامل مع ھذه الجرائم   ادولی  اوتعاون  ةتحقیق خاص  طبیعة بعض الجرائم الإلكترونیة قد تتطلب أدواتتعارف علیھ أن  من الم

  6وتحتوي الفصول من    .السیبرنیةالجرائم  حول  تفاقیة  لاا  ، وھذا ھو سبب تضمین أحكام تتناول ھذه الجوانب في ملائمبشكل  

للسلطات التونسیة للتحقیق في    على أحكام إجرائیة وتحدد صلاحیات التحقیق الممنوحة  الثاني)قسم  من المرسوم (ال  15إلى  

 .المرسومتي یستھدفھا الجرائم ال

ي تتناول (الت  سیبرنیةالجرائم الالإتفاقیة حول    من  2على الرغم من أن بعض ھذه الأحكام تحمل بعض أوجھ التشابھ مع القسم  و

 القانونیة الواجبة وحمایةلإجراءات  المتصلة بتطبیق اضمانات  لا تتضمن ما یكفي من الالعدید منھا  فإن  ،  القانون الإجرائي)
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الجرائم السیبرنیة، أي الاعتراف  حول    سبیل المثال، لا یحتوي المرسوم على عنصر أساسي من الاتفاقیةعلى  فحقوق الانسان.  

الأطراف الموقعة على الحرص    صراحة  15في المادة    سیبرنیةاتفاقیة الجرائم الالرقابة. وتحث  مانات وضرورة توفر الضب

المطلوبة   للشروط  خاضعا    ،الصلاحیات والإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القسم  "إنشاء وتنفیذ وتطبیقعلى أن یكون  

ال لحقوق الإنسان والحریات"، ولا سیما العھد الدولي الخاص  ملائمة  "تضمن حمایة    ضمانات"، التي یجب أنوتتوفر فیھ 

، سیبرنیةلجرائم الحول ا  تفاقیةلااذات علاقة. وفضلا عن ذلك، فإن  أخرى دولیة من بین صكوك  ،بالحقوق المدنیة والسیاسیة

تقیید وكذلك    ، تبرر التطبیقأشكال إشراف مستقلة أخرى، وتوفر دواع  )، "الإشراف القضائي أو  2(  15تقتضي في مادتھا  

 ."نطاق ومدة السلطة أو الإجراء المعني

صلاحیات ، فإن  54المرسوم  من    2ضمن الفصل  القانون الدولي والضمانات الدستوریة  مرجعیة  رغم الإشارة العامة إلى  و

ما یزید في حدة الوضعیة ھو واقع أن  و. للغایة واسعة وتدخلیةتعد  جد التحقیق الممنوحة للسلطات التونسیة من قبل المرسوم 

الواردة في المرسوم   اتفاقیةلا تقتصر  الجرائم  الواردة في  ال  على تلك  أیضا بعض المرسوم  یعاقب  حیث  ،  سیبرنیةالجرائم 

 .الدولیة لحریة التعبیرأشكال الخطاب على الانترنت دون احترام للمعاییر 

 

 واجب حفظ البیانات ونفاذ قوات الأمن لھا 

الی البیانات المخزنة في بحفظ  بشكل عام ومنھجي،  بأن یقوموا،    مزودي خدمات الاتصالات  54من المرسوم    6فصل  لزم 

وزراء الدفاع الوطني والداخلیة والعدل وكذلك  بقرار مشترك من  وربما أكثر،  ،  لمدة عامین على الأقل  منظومة معلوماتیة ما،  

بأن یكونوا في ولو بشكل غیر مباشر،  مجبرین،  الأشخاص الذین یتم تخزین بیاناتھم لیسوا  والإتصالات.  ب  المكلفةة  الوزار

 .قضائیةتتبعات  وضع یحتمل أن یؤدي إلى

تخزینھاوتتضمن   یجب  التي  ھویة  ،البیانات  البیانات  وحركة    ،المستخدم  بیانات عن  التموقع  وتداول  (البیانات    5معطیات 

للاتصالات عموو).  یة لكترونالإ  الوصفیة  المقبول  الممن  ھذا  تحلیل  أن  یمكنصنف  ا  البیانات  یسمح    من  باستخلاص أن 

ال  استنتاجات دقیقة حول الأفراد المعنیین، مثل الیومیة تالو  أماكن الإقامة الدائمة أو المؤقتة،والیومیة،  حیاة  عادات  حركات 

 .60والبیئات الاجتماعیة التي یترددون علیھاالاجتماعیة  ھم، وعلاقاتھؤلاءبھا قوم وغیرھا، والأنشطة التي ی

، التي سیبرنیةاتفاقیة الجرائم الطلوب وفق نص  ما ھو م  54لبیانات المنصوص علیھ في المرسوم  لالإلزامي  حفظ  یتجاوز الو

بأن  فقط الدول    لب الاتفاقیةا، تط  17و    16  ھافي مادتیف.  اتالخدمبمزود  عملیة تجمیع بواسطة الأي    ، في الواقع،لا تفرض

. وفضلا عن ذلك، فإن  61عھا وتخزینھایجمالتي تم، بعد، تأمر بحفظ البیانات الموجودة بالفعل، وكي تلسلطاتھا المختصة  تأذن  

ا  أي تتعلق بحفظ  أ  لبیاناتمذكرة  تحقیقات أو  ن تتمیجب  الجرائم   14إجراءات جنائیة محددة (المادة    في سیاق  اتفاقیة  من 

 .)سیبرنیةال

  

دون الكشف عن الھویة، التعبیر  بمبدأ    ضررا لحق  ت، أن  لمرسومشترطھا االبیانات التي یحفظ  لطبیعة العامة والمنھجیة ل ویمكن ل

الحیاة   الحق في احترامفي    اومتناسب  ا ضروری  تدخلاتدبیر یكفل  عیار تشكل  . ومن أجل الاستجابة لم62المراقبةعملیة  لأنھ یسھل  
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یجب أن یخضع لقواعد واضحة ودقیقة    من قبل سلطات إنفاذ القانونفإن النفاذ لتلك البیانات  والحق في حریة التعبیر،  الخاصة  

 . 63كافیة ضماناتنص على ت

الفصل   البیانات،  إلى  النفاذ  المرسوم    9وینظم عملیة  بالنسبة  54من  الذي ینص على الصلاحیات الإجرائیة  ا،  لأوامر  إلى 

أو التسجیل الفوري لبیانات حركة الاتصالات. ویمكن لعملیة النفاذ إلى   تجمیعال  وأمعلوماتیة  البحث وإدخال بیانات  والكشف  

ھ المذكرات  یمن المرسوم، مثلما یمكن توج  6طبقا للفصل  إلى البیانات المحفوظة  نفاذ  تتجاوز الأن    9البیانات بمقتضى الفصل  

 .مزودي خدمات الاتصالاتمعنویین، غیر إلى الأشخاص الطبیعیین وال

  ، الحقوق في الحیاة الخاصة وحریة التعبیر  ي فتدخل  كل  اقتصار  لتحقق من  على الضمانات اللازمة ل  9فصل  الولا یحتوي  

التي تسمح  موقع  تالمعطیات  والتداول  حركة  المتعلقة ببیانات  وبشأن العلى سبیل المثال،  وما ھو ضروري ومتناسب.  على  

على قضایا الجرائم الخطیرة، أو التوقي من فإن نفاذ قوات الأمن یجب أن یكون دوما مقتصرا استخلاص استنتاجات دقیقة، ب

لا  ،  54لمرسوم  وبمقتضى نص اذلك،  وإضافة إلى    بموجب المرسوم.وھو تقیید لا ینطبق    ،64العام  تھدیدات خطیرة للأمن

علم الأشخاص مطلقا  من الممكن ألا یتبعا لذلك،  بیاناتھ. و نفاذ إلى  ینبغي إعطاء أي إخطار للمستخدم الذي یخضع لـتحقیق بعد ال

الاستئناف والطعن في مقبولیة البحث عن البیانات  بیعیق قدرتھم على القیام  من شأنھ أن  ھذا  محل بحث وتحقیق. و بیاناتھم  بأن  

المتعلق بـالحاجة إلى إذن    9عبارات الفصل  ، فإن  راأخی. و65في الإنصاف قضائیا  مبما یلحق الضرر فعلیا بحقھ  المحكمة،أمام  

 .66افي الكالقدر لیست واضحة ب ،التدابیرمختلف إلى بالنسبة قضائي 

 

 الاتصالات اعتراض

لا یبرر    ،. عادةفي الحالات التي تقتضیھا ضرورة البحث"اعتراض اتصالات المشتبھ بھ "  54من المرسوم    10  فصلجیز الی

مخاوف  الو ، بسبب طبیعھا التدخلیة ،استثنائیةفیات في ظرإلا  إلى محتواھا، النفاذ للسلطات یتیح   ذيالاتصالات، ال اعتراض

ولا یمكن القیام بعملیة الرقابة ھذه إلا  التعبیر.    حریةفي الحیاة الخاصة وفي  لحق  إلى االتي یطرحھا الإجراء بالنسبة  كبیرة  ال

 مبدأ التناسب.كنف احترام  وفي ،بضمانات قضائیة كافیةعلى أساس قرارات خصوصیة من سلطة تابعة للدولة، مع إرفاقھا  

من ذلك أنھ لا یمكننا معرفة ما إذا كانت عملیة الاعتراض خاضعة  غیر كافیة.    ،الضمانات المنصوص علیھا في المرسوموتعد  

الاعتراض على أساس قرار  تفید بأنھ یمكن إصدار أمر ب  10للفصل    إذا كانت الصیاغة ذاتھاوالقضائیة الإلزامیة.  للرقابة  

قمكتوب و أو  الجمھوریة  قبل وكیل  التحقیقمعلل من  الفصل    ،67اضي  إلى    54المرسوم  من    7فإن  فقط  "أوامر  أن  یشیر 

غیر أن ھذا الصنف من إجراءات المراقبة یقتضي أن یكون الترخیص  إلى البیانات والاعتراض.  نفاذ  المحكمة" متعلقة بال

القضائي المسبق مدرجا بوضوح ضمن التشریع ذي العلاقة وذلك دون أي غموض في الصیاغة. كما نسجل نقائص وھنات  

 
 .117مصدر سبق ذكره، الفقرة  ،  La Quadrature du Net and othersانظر 63
شروط النفاذ إلى البیانات المتعلقة بـالاتصالات  (   Prokuratuur، 2021مارس  2بتاریخ   CJEUانظر حكم محكمة العدل الأوروبیة  64

 .C-746/18 ، الإلكترونیة)
 .16الفقرة  ،  A / HRC / 29/32انظر 65
.. " ونحن لا نعرف لماذا  .جاء في النص أن: "وكیل الجمھوریة وقاضي التحقیق أو ضباط الشرطة العدلیة المفوضین كتابیا، لھم صلاحیة الأمر 66

تؤكد أن   یشترط قاضي التحقیق تقدیم إذن كتابي، تماما مثل وكیل الجمھوریة وضباط الشرطة  العدلیة، وھو السبب في وجود قراءة ممكنة لھذه الفقرة
لإجراءات  لى اإ بالنسبة    ""أوامر قضائیةتشیر إلى    7ضباط الشرطة العدلیة ھم وحدھم الذین یحتاجون إلى إذن قضائي. وعلى الرغم من أن صیغة المادة  

یمكن أن تبعث على بعض الارتیاح، فإنھ من الجلي أنھ یناقض الشروط المطلوبة من أجل منح ترخیض یتعلق باجراءات    ، 9المستعرضة ضمن المادة  
 .، مثلما ھو موضح أدناه10الاعتراض وفقا للمادة 

قد یأمر بعض ضباط الشرطة أیضا باعتراض اتصالات بناء على قرار مكتوب ومعلل صادر عن وكیل جمھوریة أو قاضي تحقیق ("بناء على   67
بي تقریر معلل لضابط الشرطة العدلیة المخول بالتثبت من حصول المخالفات، كما یمكن اعتراض اتصالات المشتبھ بھم، وذلك بناء على قرار كتا

 . )یل الجمھوریة او قاضي التحقیق"ومعلل من وك
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مقتصرا أمر الاعتراض  أي اشتراط لأن یكون إصدار  لیس ھناك  وزمني لإجراء المراقبة؛  سقف    إضافیة في المرسوم: لا یوجد

كما لا یشترط المرسوم أن تتم الموافقة على أوامر الاعتراض فقط في حالة الضرورة وفي غیاب   68الجرائم الخطیرة؛على  

الأشخاص المستھدفین كتابیا مع غیاب أي حق  لزام بإبلاغ إلیس ھناك أي فضلا عن ذلك، ؛ ووسائل بحث أخرى غیر تدخلیة

 في الطعن ضد ھذا الإجراء.  

 

 لمصادر الصحفیةلیة فكاحمایة غیر 

 ا حمایة الامتیاز الصحفي. ضمن العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة أی 19تغطي المادة 

عترف الأطراف أن ت الدولیجب على  " ھالمعنیة بحقوق الإنسان أنالأممیة لاحظت اللجنة ، 34وضمن ملاحظتھا العامة عدد 

التعبیر حریة  في  الحق  عنصر  یشمل    وتحترم  الالذي  المحدود  الصحفي  كل  لممنوح  الامتیاز  عدم  عن مصادر في    كشف 

  ،مصادر المعلومات للصحفیین  سریة  2011لسنة    115  عددمن المرسوم    11  فصلحمي الی بالإضافة إلى ذلك،  .  69ھ"معلومات

 یات محددة بشكل صارم. وفقط في ظرف ،إذن قضائيالمساس بھ دون وینص على أن الامتیاز الصحفي لا یمكن 

الصحافة الاستقصائیة . وھكذا، فإن  70الصحفیة   بشأن حمایة المصادرإجراء خصوصي  أي   على  54المرسوم  لا یحتوي  كما  

  لبیانات،لالحفظ المنھجي  بفعل  مصادر سریة، یمكن أن تتعرض للخطر  على    والتي تعتمد بشكل كبیر  ،على وجھ الخصوص

ى البیانات التي تم جمعھا وممارسة صلاحیات الاعتراض المنصوص  لالسلطات الحكومیة إوالنفاذ غیر المحدود فعلیا من قبل  

 علیھا في المرسوم. 

 

 ع الأدلة الإلكترونیةیجمتجب اوزجر الإخلال بالعقوبات الموجھة ل 

بالإلتزامات التي أقرھا المرسوم الإخلال  الموجھة لزجر    العقوباتجملة من  من المرسوم على    33إلى    27من  فصول  تنص ال

على    32فصل  نص الویتحقیق.  لبحث أو  القیام بحفظ البیانات أو الإعاقة المتعمدة  الإلكترونیة، بما في ذلك عدم    لجمع الأدلة

 .31إلى  27من الفصول في ذكورة الملذوات المعنویة ومسیریھا بخصوص الجرائم لزائیة المسؤولیة الج

،  6عدم الالتزام باحترام الفصل  على  الذي یعاقب    27فصل  الفإن  على سبیل المثال،  وضمانات كافیة.  ولا توفر ھذه التدابیر  

فإن قسوة العقوبات المرتبة على مختلف المخالفات والجرائم، أي السجن أو حل شركة،  لا یشترط التعمد. وفضلا عن ذلك،  

تعسفیة على أشخاص طبیعیین أو السلطات التونسیة لممارسة ضغوط  تعتبر غیر متناسبة ویمكن أن یتم استعمالھا من قبل  

لعدید من  الذي یطبع االمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان    عدم التوافق معذوات معنویة من أجل الامتثال لأوامرھا. وبالنظر إلى  

 حقیق واسعة تفتقر إلى ضمانات إجرائیة صلاحیات تزائیة المدرجة في المرسوم، إضافة إلى ما یصاحبھا من  الجرائم الج

في مجال حقوق    التذرع بالتزاماتھ، من خلال االكشف  مثال، طلباتیمكنھا أن تقاوم، على سبیل البعض الشركات  منتظمة، فإن  

 الإنسان.

 
ى سبیل  یجوز الأمر بالاعتراض في جمیع الجرائم الواردة في المرسوم، بما في ذلك الجرائم التي لا یعاقب علیھا سوى بثلاثة أشھر سجنا. انظر عل 68

 من المرسوم. 16المثال الفصل  
 

 .45مرجع سابق، الفقرة  ، 34التعلیق العام رقم  69
الكشف عن السر من المرسوم  على الأشخاص الذین ینفذون الأوامر المتعلقة بالنفاذ إلى البیانات وإجراءات الاعتراض،  7الفصل  یحظر  70

لا یمكن أن یوفر حمایة  7المھني. غیر أنھ لیس من الواضح أي صنف من السر المھني سیكون مغطى بھذا الفصل. وعلى أیة حال، فإن الفصل 
 فعالة، لأن عملیة حفظ البیانات ذاتھا ھي التي یقوض حمایة المصادر الصحفیة. 
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مسألة ب  ،إلى حد كبیر  ،الجنائیةھذه الأحكام  بواسطة    درجة الضغط التي یمكن للحكومة التونسیة أن تمارسھا بفعالیةوترتبط  

یتعلق  وفي ما  . على سبیل المثال،  ةتونسیراضي الما إذا كان لدى الكیانات المعنیة ممثلون وموظفون محلیون في الأمعرفة  

بقدر  قد تكون مختلفة    الوضعیةومحلیین.  م تقم بعد بإقرار إلزامھا بتعیین ممثلین  بشركات التواصل الاجتماعي، فإن تونس ل

 التراب التونسي.واقعة في مقدمي خدمات الاتصالات الشركات إلى بالنسبة كبیر  

 

 الولایة القضائیة خارج الإقلیم والتعاون الدولي 

تلاحق وتحاكم المخالفات المجرمة في المرسوم ن  أ،  في ظروف معینة  ،یجوز للمحاكم التونسیةعلى أنھ    34فصل  نص الی

 :خارج التراب التونسي. ھذا ھو الحال المخالفات التي تم ارتكابھا بما في ذلك ، 54

 .إذا ارتكب الجریمة مواطن تونسي •

 .مصالح تونسیةطراف أو إذا ارتكبت الجریمة بحق أ •

إذا ارتكبت الجریمة ضد أشخاص أو مصالح أجنبیة من قبل أجنبي أو شخص عدیم الجنسیة یكون مكان إقامتھ المعتاد على   •

 التراب التونسي ؛ أو

ولا یستوفي الشروط القانونیة   ةتونسیراضي الالجریمة من قبل أجنبي أو شخص عدیم الجنسیة موجود في الأ  تارتكبإذا   •

 .للتسلیم

طبقا لمجلة الإجراءات الجزائیة التونسیة تم وفقا لأحكام ساریة  تتسلیم یجب أن    عملیة  كذلك على أن أي  34  فصلنص الیو

على أساس أو    ،معاھدة ثنائیة  أي طلب لتسلیم المجرمین سیكون على أساسوالمعاھدات الدولیة ذات العلاقة. وبالفعل، فإن  

 معاھدة متعددة الأطراف لتسلیم المجرمین. 

لتحقیق مع أفراد خارج التراب التونسي. لصلاحیات السلطات  ضا أن نناقش بإیجاز مسألة الاستخدام المحتمل من قبل ایجدر أیو

القبض خارج التراب  ووالملاحقة القضائیة ألدول إلى االتحقیق بالنسبة اختصاص فإن  القانون الدولي العام، عام ضمن   كمبدأ

بالسیادة الترابیة للدولة الأجنبیة. وھذا یعني أن أعوان قوات الأمن التابعین لدولة ما لا یمكنھم الوطني على شخص متھم، مقید  

الموافقة الأعوان المخولون بذلك من قبل تلك    (ویمنح  ممارسة وظائفھم على أراضي دولة أخرى، إلا بموافقة الدولة المعنیة

 .71) الدولة

فإنھ لا أجنبیة دونوتأسیسا على ذلك،  لتونس اعتراض أي اتصال على أرض  الدولة.  أن     یمكن  أن  تنتھك سیادة تلك  كما 

أفراد   التحقیقات في الجرائم المزعومة التي ارتكبھایتم التعاطي مع كقاعدة عامة، وعتراض. لاا لا یوفر أساسًا لذلكالمرسوم 

التي توفرھا الدولة    ،المتبادلة على أساس المعاھدات الدولیةضائیة  لمساعدة القل  قنوات دولیةخارج التراب التونسي، من خلال  

بمضامین كل معاھدة محتملة معنیة، أو التعاون  اتساع نطاق  مدى  ویرتبط  المساعدة في التحقیقات الجنائیة.    المطلوب منھا

 .72اتھاتحقیق طلوب منھا مساعدة تونس فيملسیاسیة للدولة البالإرادة ا

  

 
. وھذا یفسر سبب اعتماد لجنة وزراء مجلس  22الفقرة    ، ، الملحق ھـ. 2006  ، تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتھا الثامنة والخمسینانظر  71

 .أوروبا للبروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقیة حول الجرائم السیبرنیة المتعلق بتعزیز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونیة
 

وزارة العدل التونسیة، الاتفاقیات  للحصول على قائمة المساعدة القانونیة المتبادلة ومعاھدات تسلیم المجرمین بین تونس والدول الأوروبیة، انظر  72
 . القضائیة الثنائیة

https://legal.un.org/ilc/documentation/french/reports/a_61_10.pdf
https://www.justice.gov.tn/index.php?id=285&L=3
https://www.justice.gov.tn/index.php?id=285&L=3
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أیومن   الالمھم  المزدوج  مبدأ  بر  یتذكضا  اأحد م  وھو  السیاق،  في ھذاالتجریم  المتھمین في كل  لولایات  قتضیات حق جلب 

الجنائي    مبدأویعتبر  القضائیة.   المجال  في  القضائیة  المساعدة  أو  المتھمین  بمقتضاھا جلب  یرتبط  قاعدة  المزدوج  التجریم 

كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منھا.  وتترتب عنھ تتبعات في   المعني یعاقب علیھبالتجریم المزدوج، یمعنى أن الفعل  

والحالة الأكثر شیوعا، تتمثل في أن المبدأ یطبق في مجال تسلیم المجرمین، لكن بعض الدول تشترطھ أیضال للموافقة على  
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إذا كان الطلب یستند إلى مثلا،  التسلیم،  أن ترفض لدول  ا  بعض یمكن لشریعات الوطنیة والمعاھدات الدولیة المعنیة،  وتبعا للت

  ذاك مثل  ، وكان  54) من المرسوم  1(  24، الذي نص علیھ الفصل  "زائفة"نشر أخبار  لإجراء المتعلق بانتھاك مزعوم ل

 التي تلقت طلب التسلیم.  في الدولة  غیر مجرم السلوك 
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